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 ﴾ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَََزيِدَنَّكممْ ﴿ قال الله تعالى      

   07سورة إبراهيم ،الآية                                               
 لبلوغ هذه الدرجة و أنار دربنا بالعلم و المعرفة  االحمد لله الذي وفقن
 إنجاز هذا العمل المتواضع   ف  نني و أعا

 منه التوفيق و السداد    راجين
 كما نتوجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى 

 الَستاذة الدكتورة    
 '' غرابيية خولة  ''

 التي أعانتني على إنجاز هذا البحث و لم تبخل علينا بالنصائح و التوجيهات  
 من أجل  أن يكون ف المستوى المطلوب  

 و كذلك على حسن معاملتها لنا متمنين لها دوام الصحة و العافية 
 ه من وقت و جهدتكل الشكر و التقدير على ما بذل  افله

دائما لمار فيه خير و   ا،و أن يوفقهاو ختاما أسأل الله أن يجعل هذا الجهد ف ميزان حسناته
 ف مسيرة البحث و المعرفة  العطاء العلمي

 كما نتقدم بالشكر إلى كل  أساتذة لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة رسالتنا العلمية
 كما أتوجه بالشكر و التقدير لكافة أساتذة كلية الحقوق     

 بجامعة الشاذلي بن جديد الطارف على 
 كل ما قدموه لي من معرفة

 و علم أنار بها طريقي   
 شكرا للجميع   
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 بسم الله الرحمان الرحيم
﴾وَقملِ ٱعْمَلمواْ فَسَيَرىَ ٱللََّّم عَمَلَكممْ وَرَسمولمهمۥ وَٱلْممؤْمِنمونَ       ﴿  

 صدق الله العظيم 
كرك .... ذ تطيب اللحظات إلا ب  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك و لا   

  بعفوك و لا تطيب الجنة   الآخرة إلاو لا تطيب  
جل جلاله   الله    رؤيتك بإلا    

 إلى من بلغ الرسالة و أدى الَمانة ...و نصح الَمة إلى نبي الرحمة     
سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم    و نور العالمين  

تاج رأسي و سر نجاحي و توفيقي ف الحياة   تخرجي إلى  المتواضع و    أهدي بحث   
ربي يحفظها لي  أمي الغالية   

،فلقد كان له الفضل الَول قلب الطيب  إلى صاحب السيرة العطرة و ال  
أطال الله ف عمره   والدي الحبيبأعلى الدرجات  ف بلوغي      

و قرة عيني  و سندي ف الحياة   إلى زوجي الغالي رفيق دربي   
 كما لا أنسى أخوتي  حفظهم الله  

طريق العلم و المعرفة   مهدوا لي كما أهدي ثمرة جهدي إلى الذين   
بكلية الحقوق   الكرام  أساتذتي   إلى جميع  

 بجامعة الشاذلي بن جديد بالطارف 
 و إلى جميع زملائي بالعمل 
   2025و إلى طلبة دفعة ماستر جوان 

 

 



 

 

 

 

 مهما كتبت من عبارات لن أجد أصدق من قوله تعالى: 
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِير  ﴿   ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍۚ  وَاللَّه  ﴾   يَ رْفَعِ اللَّه

 لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، ها قد انطوت صفحة من صفحة الحياة كان فيها الجد والاجتهاد.  فالحمد
 إلى أبي

روح غالية فارقتني وأنا لازلت متعلقة بها ، إلى روح انتزعت من روحي ، إلى روح فجعتني برحيلها ، إلى   إلى
عدتنا الَماكن وضمك التراب ، أببسمة وضحكة لا تغيب عن البال ، بقيت مخلد ف قلبي حتى بعد أن  

دمت بنعيم ربي حتى نلتقي ، يا أبي ها أنا أكتب لك من عالم الَحياء وما زالت دعواتي تصلك كل يوم ، 
هذا النجاح هو جزء من ميراثك ف قلبي ، جزء من تعبك أهديه إليك لعله يكون دعاء آخر يرفع باسمك إلى 

 السماء، رحمك الله يا قطعة من قلبي وجعل الله الجنة دارك.
 إلى أمي 

يا من جعلك الله سببا ف وجودي ، وسندا ف حياتي دعائك كان حصني ورضاك كان طريقي ، وحبك كان 
نوري ،إلى من أرشدتني ورافقتني ف كل مشاوير حياتي ولا تزال تفعل إلى الآن ، اللهم احفظها وارزقها العفو 

 والعافية ، أمي الحبيبة أسأل الله أن يجازيك عني خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل ف ميزان حسناتك . 
 إلى إخواني ، ضلعي الثابت ، وأمان أيامي 

إلى من هم أنس عمري ومخزن ذكرياتي ، إلى من اشتدت عضدي بهم فكانوا ينابيع أرتوي منها ، إلى خيرة 
 أيامي وصفوتها ، إلى قرة عيني،إخواني.

 كما لا يفوتني أن أخص إهدائي بذكر المشرفة على مذكرتي لها كل الشكر والتقدير.
 لكل من كان عونا وسندا ف هذا الطريق ...للأصدقاء الَوفياء ورفقاء السنين ،لَصحاب الشدائد والَزمات 

  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 مقدمة



 مقدمة  
 

 ك  

أس      د ومب      ادد أوه      ا وج      ود دس      تور  ك      م          ذ   يتطل        وج      ود قي      ا  دول      ة الق      ا ون
   التش       ريع ا  ا        ر   وال       ا تتو         ا للس       لطات  الدول       ة    م       ا   ايات       ه الو        ا   ا ساس       ية

الس       لطة الق        ا ية   وق       د و الس       لطة التن يذي       ة   س       لطات تتلس       د   الس       لطة التش       ريعية  ث          
لي     ة خ      و  آوال     ذ  يعت         أص     با م     ن الهاا     ت أن       ذ  اميد     ات تق     و  عل       أس     ا  مب     دأ مه     م

الدول      ة   أ  و       و مب      دأ ال ل      ا ا      س الس      لطات   وال      ذ  يع        تو ي      ع الس      لطات عل        ث         
  وس     تكون الس     لطة التش     ريعية               ور ختلاص     ات معين     ة  يد     ات تي     ن ا     ت  ك     ا منه     ا ا

 .دراستنا 
تع       د الس       لطة التش       ريعية أ        م الكسس       ات الدس       تورية فالدول       ة    ل         أ        ا تع       د ا ا       ار 

كتس     الم ال ل     ان م     ذ  الو ي      ة امام     ة ك     ان ولي     د لتط     ورات ا و    ام     ا  للتعب     ي ع     ن ا راد  الش     عبية
ة موض       و  الس       لطة         فق       د عرف       ت ج       ا ا   م       ة الدس       تورية اخت ف       ات كب       ي    معا  تاريخي       ة

التش    ريعية        را  ويته     ا البالع     ة عل       ص     عيد العم    ا التش     ريع  ومال     ه م     ن ا عكاس     ات عل       س     ا ر 
 القطاعات والكسسات   الدولة .

تعت        الس      لطة التش      ريعية يت      دظ الرك      ا   ا ساس      ية   أ          ا  د قراا        خلوص      ا            
تناولته     ا مختل       التع     دي ت الدس     تورية  مختل      ة   الن      ا  السياس       ا  ا      ر   تي     ن م     رت بِرات     ا

         هد الن         ا  تي        ن     1962ص         تات ال        ا          هدةا ا  ا         ر من        ذ ا س        تق   س        نة وا 
السياس       ا  ا      ر  تط     ورات متباين     ة عل       مس     توظ البني     ة الدس     تورية   ك     ان م     ا ا ث     ر البا      ر   

  أو ص       تياةا   أو ع قته      ا  ش      كيلتهاتش     كيا ابيع      ة الس      لطة التش      ريعية   س      وا  م     ن تي      ن ت
الس         لطتس التن يذي         ة والق          ا ية . وق         د ج         ا ت الدس         اتي ا  ا ري         ة التعاقب         ة ل         تعكد           ذ  

.          2020يلى غاي      ة التع      ديا الدس      تور  ا خ      ي لس      نة  1963التح      و ت ا      د  م      ن دس      تور 
أو  دس    تور عرفت    ه ا  ا     ر عل      وج    ود  يد    ة منتيب    ة تت    ولى الو ي     ة التش    ريعية أال      عليه    ا تس    مية 

ال     ذ          ص     راتة عل       أ      ه       ار   1976و      و م     ا كرس     ه دس     تور    المجل     د الش     ع  ال     وا 
الو ي     ة التش    ريعية  ل    د وات    د ي    دع  المجل     د الش    ع  ال    وا  الع      ع    ن يراد  الش    ع  ومكل       

 أ



 مقدمة  
 

 ل  

 ل          م        ع تعي        ي الو ي         ة  مكك        دا 1989اوض        ع الق        ا ون والتل        ويت علي        ه   لي           دس        تور 
و يكل       ة الكسس       ة التش       ريعية   ين  ج       ا  وغ       ي ال       وا   1996بِل       طلا الس       لطة   ي  أن دس       تور 

 التيل  عن أتاديتها . 
ا  دواجي        ة  ع        ن اري         أص        بحت الس        لطة التش        ريعية          ار   1996بِوج          دس        تور          

ال لا ي      ة  العرف      ة ا ولى أال        عليه      ا تس      مية المجل      د الش      ع  ال      وا   ي      تم ا تيا       ا ع      ن اري        
ا ق       اا  الع       ا  البا        ر والس       ر   أم       ا العرف       ة الها ي       ة تس       م  بِلل       د ا م       ة  وال       ا            ا       س 
ا  تي      الم والتعي      س. و  ك      ا ا ت      وا  م      ا س      ياد    يع      داد الق      وا س والتل      ويت عليه      ا ومراقب      ة 
الحكوم       ة  وا       در ا         ار  يلى أن الكس       د الدس       تور  ق       ا  اتوس       يع         ا ت الق       ا ون الع       اد     
كم      ا أدخ      ا اا        ة جدي      د           ذا المج      ا  أال        عليه      ا تس      مية الق      وا س الع       وية . وك      ذل  

م     ن الدس     تور  112ق     اان ق     وا س جدي     د  و        عل       ا ختل     ا  التش     ريع  ال     اد  االب     ادر  يلى 
خ           ي لس           نة م           ن التع           ديا الدس           تور  ا  114  و ال           اد   2016ا  ا            ر  الع           د  س           نة 

الب        ادر  الق        وا س  أق        ر والرج        و  يلى الدس        اتي الس        ااقة          د أن الكس        د الدس        تور   2020
للس         لطة التن يذي         ة وأع          ا  المجل         د الش         ع  ال         وا  دون  ل         د ا م         ة   وبِوج           التع         ديا 

تم توس       يع         ذا الح         يلى العرف       ة الها ي       ة التمهل       ة    ل       د  2020و  2016الدس       تور  لس       نة 
 مة . ا 

تتع         دد و          ا   واختلاص         ات الس         لطة التش         ريعية             ا ت متع         دد    س         وا                 
ختل       ا  الرق       ات وغي        ا م       ن ا ختلاص       ات ك       ان ا ختل       ا  تش       ريع  أو م       ا    وك       ذا ا 

 خرظ . ا 
ت       د الرك       ا   ا ساس       ية   الق       ا ون الدس       تور    أمب       دأ ال ل       ا ا       س الس       لطات         و             

وأس     ا        ذا الب     دأ م      اد    قي       الت     وا ن التع     او  والتك     امل  ا     س الس     لطات ال     ه     خاص     ة 
التع      اون ا      س الس      لطة التش      ريعية والتن يذي      ة    تي      ن تن       رد ك      ا س      لطة بِل      ا  خ      ا   ارس      ه   
فالس        لطة التش        ريعية ا        ت  اس        ن الق        وا س   والس        لطة التن يذي        ة مهمته        ا تن ي        ذ السياس        ات 

 



 مقدمة  
 

 م  

  الق        وا س اتوقي        ع ا          ا  لوالق        وا س   والس        لطة الق         ا ية تن ي        ذ ا وتطبيقه        ا عل          م        ن يخ        ا
 الناس  عليه .  

 ش       س     توج  دراس     ته ااأوي     ة الوض     و    تق     ا ع     ن غي      ا م     ن الواض     يع القا و ي     ة   م     ا 
م     ن الت ل     يا  وتكم     ن أوي     ة الدراس     ة    اول     ة يا     را  الكا      ة ال     ا  تله     ا الس     لطة التش     ريعية   

وي     ة أوم     دظ مس     اوتها   س     ن التش     ريعات  والق     وا س كم     ا ت ه     ر   الن      ا  الدس     تور  ا  ا      ر  
موض       و  الس        لطة التش       ريعية اعتبار         ا س        لطة         ار  أ         م الو         ا   الدس       تورية ض        من البن        ا  

 الكسسا  داخا الدولة   وع قاةا السلطة التن يذية والسلطة الق ا ية . 
دراس        ة  ل          ستس         ر ع        ن م ه        و  الس        لطة التش        ريعية   وتس        لي  ال         و  عل          أ         م 
التع      دي ت ال      ا مس      ت الس      لطة التش      ريعية   ويا      را  ا ختلاص      ات ال      ا تتمت      ع        ا   وع قته      ا 

  السلطات ا خرظ   وغي  من المحاور التطرق يليها   را  وية  ذ  الدراسة .
ان         ا  عل                     ذا ا س         ا  تاول         ت التط         رق لوض         و  الس         لطة التش         ريعية   التش         ريع 

يض     افة يلى دواف     ع أخ     رظ  ت        ا     س  يلي     ه ا  ا      ر         را  ويت     ه ال     ا كا      ت أولى دواف     ع التط     رق 
  و  يل  .   و موضوع  وما ما

 :    تتمها أساساالدوافع الموضوعية :  ❖
 . ا خيا الدستور  ييارا  الكا ة الا  تلها السلطة التشريعية خ   التعد •
ال    ا مس    ت الس    لطة التش    ريعية م    ن خ        ا ص     تات تس    لي  ال     و  عل      أ     م  •

 التعدي ت الدستورية .
 ة .يسلطة التشريعلل  اليولةتوضيا ا ختلاصات  •
 والق ا ية.السلطتس التن يذية  مع خلهااتأثي ا وتدوتبيان ع قتها  •
 تتمها أساسا   : الدوافع الشخصية :  ❖

الرغب      ة   البح      ن           ذا الوض      و   رتباا       ه أساس      ا بِل      ا  التيل         الق      ا ون الع       ا   •
 العم  .

 ج



 مقدمة  
 

 ن  

 من الواضيع السا د    الساتة السياسية . اعتبار قيمة الوضو  وأويته  •
الرغب      ة   معرف      ة الت اص      يا الدقيق      ة للس      لطة التش      ريعية وخلوص      ية تطبي        مب      دأ ال ل      ا  •

 اس السلطات .
تب     ار  م     رتب  التمهي     ا عيث     را  الكتب     ة القا و ي     ة        را ل     ا  توي     ه       ذا الوض     و  م     ن أوي     ة ا •

 الشع  .
 إشكالية الدراسة :

التط      رق يلي      ه م      ن خ         خط      ة  نهل      ة أس       ر عنه      ا  ن      ام      ا بِوض      و  الدراس      ة   ارتأيايل    
ــانوني للســــــلطة ي       كا         ور   ك      ن ص      ياغته ض      من التس      ا   الت      ا  :  ــاق القــــ ــو النطــــ ــا هــــ مــــ

التشــــــريعية ف القــــــانون الجزائــــــري خاصــــــة ف وــــــل التعــــــديلات الدســــــتورية   وهــــــل أثــــــر مبــــــدأ 
    الفصل بين السلطات على طبيعة العلاقة بينها وبين السلطات الَخرى

  ذا ا  كا  الر يس  تت ر  عنه تسا  ت فرعية يتعل   ملها بِا يل  : 
 ما و مدلو  السلطة التشريعية   التشريع ا  ا ر  ؟  ❖
 كي  تم تن يم غرفا ال لان ؟  ❖
تتمه       ا أ        م ا ص        تات ال       ا مس       ت الس       لطة التش       ريعية  م       ن خ           ا  م        ❖

 التعدي ت الدستورية ؟ 
ال        ا وض        عها الكس        د الدس        تور  و م        ا   أ         م  الو         ا   النوا        ة ال ل        ان  ❖

 مكا ته التشريعية ؟ 
التن يذي      ة  تسكي         ك      ن  قي        ت      وا ن فع      ا  ا      س الس      لطة التش      ريعية والس      لط ❖

والق      ا ية بِ     ا ي      من ات     اا  مب     دأ ال ل     ا ا     س الس     لطات دون ا خ        بِب     دأ 
 التعاون ال    لحسن سي مكسسات الدولة ؟ 

 
 

 د



 مقدمة  
 

 س  

  يا       ار ا جاا       ة ع       ن التس       ا  ت العدي       د  س       ااقة الط       رن وس       عيا  ثب       ات أوي       ة         ذ  
عتم         اد عل           ال         نه  الوص            وال         نه  راس        ة و قيق         ا للعاي         ة الش         ار يليه         ا س         ل ا   تم ا دال

عتب        ار  ال        نه  التحليل            و         ذا الن         ر لكه        ر  النل        و  القا و ي        ة  ات الع ق        ة الدراس        ة ا
ف        ع     ن ال     نه  الت     اريخ  الن      ر ل     بع  المحط     ات التاريخي     ة ال     ا       ت ا       ار  ا  س       ل     ذل  

 يليها . 
 قد تنوعت أ داف الدراسة اس العلمية و العملية الت فيما يل  : 

ــداف ❖ ــة أهـــــ : تكم       ن   التش       يي  العم         و ال       دقي  للس       لطة التش       ريعية  علميـــــ
و ل         ادراس       ة الكا        ة ال       ا  تله       ا           ا التع       ديا الدس       تور    يلى جا          
توض     يا ك     ا م     ن ا ا     ار الع       و  وال     و ي   للس     لطة التش     ريعية   وتبي     ان ال      دور 

 السلطات ا خرظ . خاصة   ع قتها معالذ  تلعبه السلطة التشريعية   
: تكم      ن   مس       اوة الس      لطة التش       ريعية   س      ن التش       ريعات    عمليـــــــة أهـــــــداف ❖

يلى جا          اختلاص       ها الرق       ات عل         أعم       ا  الحكوم       ة   واختلاص       ات أخ       رظ 
 ما .

مقار          ة  قليل         ة  وع         ا م         ا            ذا الس         ياق تع         د   للإ          ار  ف         ةن الدراس         ات الس         ااقة
          را  ن أغلبه        ا ق        د يتيل            دراس        ة          ور مع        س  و  الدراس        ات   مواض        يع أخ        رظ 

تي      ن ا ته        البح      ن يلى الوق      وف عل         ع ق      ة الوض      و  الع      ا  أ  و       و الس      لطة التش      ريعية  
اع         ها   وال        ا تناول        ت ج يد        ات أو عناص        ر تم التط        رق يليه        ا اش          م        ن الت ل        يا            ذ  

 :الدراسة   ومن  ل   ذكر 
دراس      ة دكت      ورا  ق      ا         ا البات      ن        ري  ولي      د اعن      وان  الس      لطة التش      ريعية م      ن  ❖

خ           تط         ور الدس         تور ا  ا          ر    تطرق        ت يلى التط         ور الكسس         ا  للمكسس         ة 
 ه التشريعية    ا الن ا  الدستور  .



 مقدمة  
 

 ع  

"أليـــــــات الرقابـــــــة رس       الة ماجس       تي قام       ت         ا الباته       ة ا       ن اعيل       ة ليل         اعن       وان  ❖
ــابي  ــال الرقــــــ ــريعي و ارــــــ ــال التشــــــ ــريعية ف ارــــــ تطرق        ت الى ص         تيات "التشــــــ

 .السلطة التشريعية   المجا  التشريع  و المجا  الرقات
 

وال      دد دراس      تنا  واجهن      ا اع        الل      عوات م      ن اينه      ا قل      ة الراج      ع التيلل      ة          ذا 
خاص     ة  الوض     و    وم     ا وج     د منه     ا غ     ي ك     ا  و ت     ا  العمومي     ة دون دق     ة وت ل     يا   الوض     و  

 . 2020اعد التعديا الدستور  لسنة 
ع          ن  ا جاا          ةين دراس          ة موض          و  الس          لطة التش          ريعية   التش          ريع ا  ا           ر  أوج            

وف          ة الدراس       ةقمن       ا اتقس       يم ثن       ا    ط          وعل         يثر        ا  الطروت       ة         ذا الل       دد ا         كالية
 أم       ا ال ل       ا اله       ا   اعن       وان النط       اق الق       ا و  للس       لطة التش       ريعية ا و ج       ا  ال ل       ا : فل       لس 

    ل  كما يل  ايا ه : ا خرظع قات السلطة التشريعية السلطات  اعنوان فكان
  



 

 

 : الَولالفصل 
للسلطة   القانوني لإطار ا

 التشريعية   
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السياس       ية القار        ة   م       ن أ        م الكسس       ات  ا   م       ةتعت         الس       لطة التش       ريعية   مختل                
 الدستورية   الدولة فه  ا اار الع  عن ا راد  الشعبية .

عرف      ت الدول      ة ا  ا ري      ة   ا و       ة ا خ      ي  مش      اكا سياس      ية ويقتل      ادية   كا       ت س      ببا          
دف        ع الس        لطة الحاكم        ة   ال        ب د للقي        ا  العدي        د م        ن ا ص         تات السياس        ية ال        ا كرس        ها 

 لعا ة ا وضا  و تكريد دولة الح  و القا ون . 2020ا خي لسنة  الدستور التعديا 
مس       ت         ذ  ا ص        تات الس       لطة التش       ريعية          را لل       دور ام       ا  ال       ذ  تلعب       ه         ذ  ا خ       ي    
تي      ن أاق        الكس      د الدس      تور  عل        اع         النل      و  ال      ا ت      ن م        ذ  الس      لطة   وأت       د  

 اع  التعيات فيها من جهة ثا ية   و ذا رغبة منه   منحها مكا ة وو ن يلي   ا .
ولع     ا       ذ  ا ص      تات مس     ت يختلاص     ات الس     لطة التش     ريعية ال     ذ  ا     دور ا       ار  مهمت     س 
أساس        يين متمهلت        س   الو ي         ة التش        ريعية و الو ي         ة الرقااي        ة ا ض        افة يلى          اتس ال        و ي تس 

  ار  السلطة التشريعية و ا   أخرظ متنوعة .
ولدراس     ة ا ا     ار الق     ا و  للس     لطة التش     ريعية لرتأين     ا يلى تقس     يم       ذا ال ل     ا يلى مبحه     س اومم     ا 
م ه      و  الس      لطة التش      ريعية ليك      ون البح      ن اله      ا  اعن      وان و       ا   الس      لطة التش      ريعية   و ل         

 كما يل  ايا ه: 
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 المبحث الَول: مفهوم السلطة التشريعية
 

دراس        ة موض        و  الس        لطة التش        ريعية   الن         ا  السياس          ا  ا         ر  يس        تدع  أو يتطل                
التط     رق للتع     دي ت الدس     تورية وم     ا تناولت     ه م     ن يص      تات م     ع الاكي       عل       التع     ديا الدس     تور  

ــنة ا خ     ي        ذا البح     ن   ولك     ن قب     ا  ل        م     ن خ        توض     يحهو      ذا م     ا س     يتم  ،2020لســـ
ثم  وض      ا تعري        الس      لطة التش      ريعية وتطور       ا   دس      اتي ا  ا       ر يلى  الطل        ا و  س      نتطرق  

   كما يل  :   ياكا السلطة التشريعية تس  القا ون ا  ا ر    الطل  الها .
 

 المطلب الَول : تعريف السلطة التشريعية وتطورها ف دساتير الجزائر:
تعت        ا  ا       ر م      ن ال      دو  ال      ا        ار  س      يادةا وف        مكسس      ات دس      تورية    ل          يا      ار       

د قرااي           ة             عبية   فتم           ار  س           يادةا   يا           ار الس           لطات اله ث           ة التش           ريعية  التن يذي           ة  
 والق ا ية .

همن     ا ه     ن         ذ  الدراس     ة       و الس     لطة التش     ريعية   تي     ن س     نتناو          ذا الطل       يوم     ا      
تعري       الس     لطة التش     ريعية م     ن خ        ال      ر  ا و    ثم  تط     رق يلى تطور      ا   الدس     اتي ا  ا ري     ة 

 1: من خ   ال ر  الها  و ل  كما يل  ايا ه
 

 الفرع الَول : تعريف السلطة التشريعية
لتن      او  موض       و  الس      لطة التش       ريعية   ا      د م       ن التط      رق أو  يلى التعري         اللع      و  للس       لطة       

 : التشريعية ثم يلى التعري  ال قه  ثا يا وأخيا التعري  القا و 
 أولا : التعريف اللغوي

 
خو  :  -1 الكمن  الدستوري  عبد  التعديل  ول  ف  التشريعية  الحقوق  '' 2020''السلطة  الاسا    لنيا  هاد      مذكر  

 . 05   ال  الدولة والكسسات  جامعة  يى فار   الدية كلية الحقوق والعلو  السياسية 
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- -م      ن تي      ن ا        تقاق اللع      و  ف      ةن مل      طلا  الس      لطة م خو  م      ن ا       ذر اله ث              
نْ  :"ط( ال     ذ  ي     د  عل       العلب     ة واميمن     ة والتمك     س  كم     ا   قول     ه تع     الى يْكُم م     ِ انَ ِ  عَل     َ ا ك     َ م     َ

 1.  " سُلْطاَن 
فالس        لطة   م        دلوما ا ص        ل  تع          الق        و  والتس        ل  ومنه        ا الس        يطر  عل                      أ         

ال      تحكم في      ه   والس      لطان أ  ق      و  الش         والحل      ة وال        ان و       و    م      ع   عك      د الس      لطان 
وجمع      ه س       اس ومنه      ا التس      لي  ويع        التعلي        ويا       ق الق      در    ال      ذ  يع        ال      وا  وا م      ي 

 2والقهر.
 وم        ن الكلم        ة ال ر س        ية م        ن parlimentureال ل        ان كلم        ة مش        تقة م        ن ال تيني        ة 

 3  والذ  يد  عل  عقد الناقشة العلنية الا ا  اللالح العا .parlerال عا  
 التعريف الفقهيثانيا : 

فقه      ا  الش      ريعة ا س       مية  خاص      ة ا ص      ليون  يتن      اولون مس       لة التش      ريع اعتبار       ا متعلق      ة       
مبا      ر  الحاكمي     ة   ع       وج     ا   ويكك     دون أن ا ص     ا   التش     ريع       و ال     ن  الش     رع   الق     رآن 
والس       نة( وأن ا  س       ان ل       يد مش       رعا م       ن  ات       ه  ا       ا         و مس       تنب  أو مقع       د    ط       اق ض       ي  

 ومشروط .
 ه      ر اا      ا  فقه        يق      ر اوج      ود س      لطة تش      ريعية  وم      ع تط      ور ال ك      ر السياس        ا س       م       

اش        رية  اش        رط أن تك        ون مقي        د  وتك        ا  الش        ريعة ومقاص        د ا الكلي        ة   وق        د ع          ا م        ا  
الش     اا  ع     ن  ل       اقول     ه   ين التش     ريع       و    لك     ن  ك     ن للإم     ا  أو و  ا م     ر أن يس     ن م     ن 

 القوا س ما ق  الللحة  اشرط أ  يلاد  النلو  القطعية. 

 
 . 22سور  يارا يم الآية  - 1
 .   212     2006عمان      1 العلم السياس   وضان  يتون دار أسامة للنشر والتو يع ودار الشرق الهقا   ط -2
 .  66 67   ون:لم ط لم   نقامو  اللطلحات السياسية والدستورية والدولية  أحمد س يان  مكتبة لبنان نا ر -3
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" الجهـــــة الـــــتي تنـــــا  بهـــــا مهمـــــة وم    ن      ذا النطل      تع    رف الس    لطة التش    ريعية فقهي    ا و     ا 
تنظــــيم حيــــاة النــــاك ف إطــــار الَحكــــام الشــــرعية والمصــــا  المرســــلة ،مــــن خــــلال ســــن القواعــــد 

 1. العامة ارردة التي تخدم المقاصد الكبرى للشريعة
 التعريف القانونيثالثا : 

  ال ك      ر الق      ا و  والدس      تور  العاص      ر  تع      رف الس      لطة التش      ريعية و       ا اللس      ان الع        ع      ن     
رغب      ات ال      رأ  الع      ا    وين      اط        ا التل      دي  عل        الش      اريع السياس      ية العام      ة   الدول      ة وو ي       ة 

 التشريع وعملية سن القوا س .
فال ل      ان كم      ا  ك      رنا س      ااقا        و الوس      يلة لتحقي        رغب      ات ال      رأ  الع      ا  ول      ه الس      لطة          

ويعم       ا عل         وض       ع   و        و وس       يلة لتحقي                  ا  د قراا             يص       دار التش       ريعات والق       وا س
 2القواعد العامة وسن القوا س .

 

 الفرع الثاني :تطور السلطة التشريعية ف الدساتير الجزائرية
 

تعت        ا  ا       ر م      ن ال      دو  ال      ا        ار  س      يادةا وف        مكسس      ات دس      تورية  ل          اا      ار 
جمهوري     ة د قرااي     ة       عبية   أي     ن       ار  س     يادةا   اا     ار الس     لطات اله ث     ة ا تي     ة : التش     ريعية   

 التن يذية و الق ا ية .
مايهمن      ا م      ن        ذ  الس      لطات          الس      لطة التش      ريعية   أي      ن س      نحاو  م      ن خ                ذا 

 ال ر  اارا  كي ية تطور ال لان   ا  ا ر .

 
 37   2   1991ايوت  دار العرفة ''الموافقات ف أصول الشريعة'' ،لشاا  أاو يسحاق : _ ا 1
   '' 2020''العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية ف النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور  حميد  عبد الع  :   -2

 11مذكر  متطلبات  يا  هاد  الاسا  ال  يدار   لية  جامعة اوضياف السيلة كلية الحقوق والعلو  السياسية    
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كم       ا س       يتم يا       را  أ        م المج       الد ال       ا مارس       ت التش       ريع           ا الرتل       ة ا  تقالي       ة ال       ا 
ثم نخ         تم اتك         ريد ا  ا          ر للهنا ي         ة   1996و1992عا          تها ا  ا          ر   ال          ا  المت         د  ا         س 

 1ال لا ية   ياار غرفتس :المجلد الشع  الوا  و لد ا مة ال خو  اه يلى يومنا  نا .
 1989و 1992أولا : السلطة التشريعية ما بين 

  ارلس الوطني التأسيسي/ 1 
تي       ن تم تش       كيلته يث       ر  ،1962ســـــــبتمبر  20ج      رت ا تي       اات المجل       د الت سيس           

 2 ذ  ا  تياات.
ــنهم  196 ض     م المجل     د الت سيس       ــن بيـــ ــوا ،مـــ ــل أوروبي ،و 16عضـــ ــة مـــــن أصـــ  10نائيـــ

م     نهن وات      د  أورواي     ة  عل        أن تك     ون عملي     ة ا  تي      الم خاض     عة لب      دأ ا غلبي     ة          ذا نســــــاء 
اع     د اس     تقالة  م     د اوض     ياف م     ن الكت       السياس       تم رف     ع   يع       تق     دم ع     د  ق     وا م ا تيااي     ة 

ــانوا  196ع       دد الن       والم يلى  ــا كـــــ ــد مـــــ و        ذا ال       ذ  ي س       ر اس       تقرار ا م       ور    126نائـــــــب بعـــــ
 . للمكت  السياس  و ال ه مع قياد  ا ركان ومنه يعداد القا مة ا  تيااية

يتك      ون        ذا المجل      د م      ن  ق      اا  الع      ا  البا       ر والس      ر   ينتي        المجل      د ع      ن اري        ا 
 مكت       المجل     د ال     ذ  ينتي         اداي     ة ال     دور  ا ولى م     ن ك     ا س     نة ع     ن اري       ا ق     اا  الس     ر  

 وأي ا يتكون من ر يد ونا   ر يد وسكرتي .
  الس       نة واطل         م       ن ر        يد الحكوم       ة دورات  04        ار          ذا المجل       د عمل       ه خ          

 كن        ه عق        د دورات اس        تهنا ية وتنحل        ر   التش        ريع اس        م الش        ع  وتعي        س الحكوم        ة الكقت        ة 
 3ويعداد الدستور واللادقة عليه.

 
 05عبد الكمن خو    الرجع الساا      - 1
ص  2  _ : الحا   اليوم'' الح  إلى  الاستقلال  من  الجزائر  ف  الدستوري  والقانون  السياسية  ديوان       2ط       ''المؤسسات 

 . 22الطبوعات ا امعية    
 أاروتة لنيا  هاد  الدكتورا    القا ون    ''السلطة التشريعية من خلال التعديل الدستوري'' ري  وليد  وليد  ري  :  - 3

 17   2012العا    كلية الحقوق والعلو  السياسية  جامعة أاو اكر القايد  تلمسان  



القانوني للسلطة التشريعية  الإطار                                                      الفصل الَول  
 

13 

 

 إنشاء ارلس الوطني / 2 
أي        ن ك        ر     1963ســــــــبتمبر  10ص        در أو  دس        تور   تاري          ا  ا         ر الس        تقلة   

       ا  ا تادي     ة م     ن خ        مكسس     ة تش     ريعية متمهل     ة   المجل     د ال     وا    و      ذا م     ا  ل     ت علي     ه 
ــادة  ــتور  27المـــــ ــن الدســـــ ــذي تي       ن وض       حت أن 1963مـــــ ــعب الـــــ ــة للشـــــ ــيادة الوطنيـــــ "الســـــ

 1. ع وا 138والذ  يتكون من يمارسها بواسطة ممثلين ف ارلس الوطني"
تع         ددت ص          تيات المجل         د الش         ع  ال         وا   ل           م         ن خ            الب         ادر  التش         ريع 
وا ق     اان والناقش     ة وك     ذل  التل     ويت  ا ض     افة يلى  ل       ا ختلاص     ات الرقااي     ة ال     ا  ارس     ها 

 2عل  أع ا  الحكومة .
ي  أن المجل      د        هد ض      ع ا    ارس      ة الو ي       ة التش      ريعية والرقااي      ة        ا أدظ يلى اهطاا      ه 

 تي           ن منح           ت جمي           ع الس           لطات يلى ر            يد 1963تجســـــــــــيد دســــــــــــتور ت           در يا اس           ب  
 3ا مهورية.
 مجلس الثورة / 3

وي       م  ل      د  رتل      ة جدي      د  تس      م  بِرتل      ة اله      ور  الش      رعية  م       هدت ا  ا       ر م      ي د   
ثما ي      ة مس      كولس  : ع       وا م      و عس م      ن الناتي      ة التاريخي      ة والهني      ة عل        النح      و الت      ا  26اله      ور  

و       م الط      ا ر  م      د يس م      ن ج      يا التحري      ر ال      وا  وق      اد  ال      و  ت ا م      د عش      ية ا س      تق   
و     م ق    اد  الن    وات  ا م     د  العقي    د عهم     ان   يوس      ا طي        ن    د ولح     ا    او ب    دير    ا    ي  

  1965 .4 
 ارلس الشعبي الوطني / 4 

 
ر  عدد  1963من دستور    27لاد   ا  -1 للشع    لت        1963سبتم     10اللادر       64    الوانية  عل   السياد  

 .      تر حهم جبهة التحرير الوا  ا قاا  العا  البا ر والسر      ارسها اواسطة  هلس له    لد وا  
 .  10   الرجع الساا    عبد الكمن خو    - 2
 .  10   الرجع الساا     وليد  ري    - 3
 . 75    الرجع الساا    صالح الحا    - 4
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ــتور اع      د يص      دار          ت دخل      ت ا  ا       ر   مرتل      ة متقدم      ة جدي      د  تي      ن أق      ر  1976دســــ
ال     ذ   ه    ا اميد    ة التش     ريعية  ارلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني"المارس    ة التش    ريعية لمجل    د وات     د يس    م   

 .    ذ  الرتلة
و ل        اع      د تر       يحهم م      ن ا      رف    ع      ن اري        ا ق      اا  الع      ا  البا       ر    ينتي        أع       ا      

ينتي        ر       يد المجل      د   دورت      س ع      اديتس ك      ا    مـــــــن الدســــــتور 128للمــــــادة الح       لم وفق      ا 
ــهر 03دورة م    د  ك    ا  س    نة  عل      مب    ادر  م    ن   ك    ن أن  تم    ع اس    تهنا يا ان    ا  عل      ا كه    ر   أشــ

 1. ر يد ا مهورية أو ثله  أع ا ه
  أاق        عل        مب      دأ 1989فيفـــــــري  23  التع      ديا ال      ذ  ا      رأ عل        الدس      تور ات      اري      

أتادي    ة العرف     ة م    ن خ        الح     ا  عل       المجل    د الش     ع  ال    وا    وم     ن جه    ة أخ     رظ ك    ر  مب     دأ 
 2. ال لا اس السلطات وكذل  أخر التعددية الح اية

 (1996و1992) ثانيا: السلطة التشريعية ف ول المرحلة الانتقالية
ــانفي 04البرلمــــــان ف عرف      ت ا  ا       ر          ذ  الرتل      ة ف      را  مكسس      ا  اع      دما تم ت      ا   جــــ

         ا دع        ا يلى اس        تحدا   يد        ات مكقت        ة تول        ت مهم        ة التش        ريع والتمهل        ة   المجل        د   1992
 . ا ستشار  الوا  والمجلد الوا  ا  تقا 

 ارلس الاستشاري الوطني/ 1 
يعت        المجل      د ا ستش      ار  ال      وا  أو   ل      د  ش        م      ع المجل      د ا عل        للدول      ة          ا 

ليس       د ال        را  عل         الس       توظ التش       ريع    وعم         وتك        ا   او        ذ الش       عور الكسس       ا  لل       ب د 
ــم  ــي رقــــــ ــوم الر ســــــ ــؤر  ف  39- 92المرســــــ ــري  04المــــــ ــلاحيات  1992فيفــــــ ــق بصــــــ المتعلــــــ

 
  كلية الحقوق والعلو  السياسية      (2023/2024رقي   سس   اضرات تو  السلطة التشريعية :السنة الها ية ماسا  -د - 1

 .  06و  05   جامعة 
 .   20و15عبد الكمن خو    الرجع الساا      - 2
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ــس الاستشــــاري  ي    تم تعيي    نهم  نســــاء 06( عضــــوا مــــنهم 60ســــتين )يتش    كا المجل    د م    ن 1 ارلــ
اكي ي       ة ت        من التمهي       ا الوض       وع  والت       وا ن لمجم       ا الق       وظ ا جتماعي       ة بِيتل         تساس        يتها 

الخ الااي      ة ... ا قتل      اد  وتنوعه      ا   تي      ن ي       م أ ياص      ا ينتم      ون يلى ع      ا  الش      عا  التل      ار  
2. 

 
 ارلس الوطني الانتقالي / 2 

  عضــــــــوا 200 ي         م  1994مــــــــاي  18تم ي ش        ا  المجل        د ال        وا  ا  تق        ا  ات        اري  
يش       اط لع        وية   أو م       ن ا       رف التش       كيلة ال       ا ينتم       ون يليه       ا  معين       س م       ن ا       رف الس       لطة 

ــة 25 االمجل      د أن يك      ون الع       ــنة كاملــــ   ع      د التمت      ع ا نس      ية ا  ا ري      ة والحق      وق الد ي      ة     ســــ
التع        ر  لعقوا        ة اد ي        ة أو مخل        ة الش        رف  ويكخ        ذ   ت                   ذا الع         و الي        ال  يج        را ات 

 تأديبية تتمها  :
وترما       ه الح        ور داخ       ا   ييقاف      ه ل        ا  معين      ة ومنع       ه م      ن الش       اركة   أ       عا  المجل       د 

وتس      ق  ع       ويته  التنبي      ه وا يق      اف  الت      ذكي الن       ا   قاع      ة ا جتماع      ات خ                ذ  ال       ا  
    دور  وات        د  وي ا اس        تعما العن          الل             تنبيهــــــــات 03 ا ي        ا   تال        ة ي ا تع        ر  يلى 

 ستقالة أو الوفا .و كن    ع و أن ي قد ع ويته و ذا   تالة ا 
 يتكون المجلد الوا  ا  تقا  من ر يد المجلد  ومكت  المجلد و ان المجلد.

 
رئاس   -1 ف    39-92مرسو   تن يمه  ،  1992فيفري    04،المؤر   الوا  وارق  ا ستشار   المجلد  ال تيات  التعل  

     ملع ( 1992في ر  09اللادر     10وعمله    ر عدد 
فاروق:-2 الجزائر'' حمد    غي  التشريعية  ان    ''الممارسة  الحقوق جامعة  القا ون كلية  الدولة    دكتورا   درجة  لنيا   أاروتة 

 . 76   2004عكنون ا  ا ر 
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          ار  المجل        د اختلاص        اته ع        ن اري          اق        اان ا وام        ر التش        ريعية وك        ذل  تع        ديلها 
وق        د اس        تبد  العي        ار  تي        ن يق        و  ا ع         ا  اق        اان ا وام        ر   والناقش        ة والتل        ويت عليه        ا 

 1التشريع  ال لوف والقرر قا ونا بِعيار جديد أ  و و ا وامر التشريعية.
 

 : الجزائري القانون حسب التشريعية السلطة هياكل : الثاني المطلب
 الدس تور  الت اري    م ر   و  التش ريعية الس لطة مس توظ عل    لس س ثنا ي ة  ه رت   

 ال وا  الش ع  المجل د: و ا غ رفتس م ن الح ا  ال ل ان يتك ون تي ن تعدي ت ه  وك ذا ا  ا  ر 
   اله ا  ال  ر    تناول ه س يتم ال ذ  ا م ة و ل د   ا و  ال  ر    تن يم ه س نتناو  ال ذ 
 2: ايا ه يل  كما و ل  

 
  الوطني الشعبي ارلس : الَول الفرع 

 التعــديل نم ــ  121ال اد  تس   والس ر  البا  ر الع ا  ا ق اا  اري   ع ن ينتي  
 تتعل     روط يلى لع  ويته الا  ا   روط واتل   س  نوات  05 دةلم ــ  2020الدســتوري
 3:  لا اا جرا ات بإ تتعل  وأخرظ   الا ا

  الوطني الشعبي ارلس تشكيلة:أولا
 الع ا  ا ق اا  اري   ع ن اختي ار م ي تم، نائبــا 380 م ن ال وا  الش ع  المجل د يتك ون      
 مــن  05المــادة عليه ا  ل ت ال او  الا  ا   الش روط فرات و  اع د و ل    والبا  ر الس ر 

 
 .  30  29 28 27   الساا  خو   الرجع الكمن  عبد -1
 .  .37    د الرجع    - 2
الرسمية  العدد    .2020سنة  442-20رقم     الدستور  التعديا  من  121الاد  - 3 ديسم     30 الكرخ    82 ا ريد  

2020. 
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 أو سياس   ت   لم  رعاي  ة   ت يم ا ما  حس قا م ة ك  ا تق  دم  وي تم 1 تي  اات ا  ق ا ون
 ناخ   م ن توقيــع 400 ا ق ا عل   ي دعمها أن عل   أت رار  ما  حس كقا م ة ويم ا أكه ر 
 ال  د    ق   ا  الس  ااقة أشــهر 03   رف    تي اات ا  وا ر  العني ة  ا  تيااي ة ال دا ر 
 ك ا ع اديتس دورت س   ال وا  الش ع  المجل د  تم ع النيااي ة ال د  خ    وم ن ا اري ة  النيااي ة
 الَكثر.  على أشهر 04 دورة مد  كا سنة

 مــن 09 المــادة وض عتها ال ا امياك ا م ن  موع ة م ن ال وا  الش ع  المجل د يتك ون
 اينه ا الو ي ي ة وع قته ا الواني ة ا معي ة تن  يم   دد ال ا 12-16رقــم العضــوي القــانون

 2 :  والتمهلة الوا  الشع  المجلد خ ما من يقو  والا الحكومة واس
 :من التكو ة:الدائمة الهياكل/ 1 
 ق اا ا  أس ا  عل    م   ه قب ا م ن ا تياا ه ي تم:الــوطني الشــعبي ارلــس رئــيس-أ
 ينتخــب"  2020الدســتوري التعــديل نم ــ  122المــادة  ل     عل     ل  ت كم  ا الس  ر  
 3'' التشريعية الفترة ف  الوطني الشعبي ارلس رئيس

 قاال  ة س  نة ل  د  ينتيب  ون    والم  08 و ر   يد م  ن يت   ل :ارلــس كتــبم /ب
 . ا لسات  سي عل  ويعما للتلديد

 
رقم    05د   الا- 1 الع و   القا ون  عا     26 الكرخ      01-  21من   يت من    2021مار     10 الواف     1442رج  

 القا ون الع و  التعل  ان ا  ا  تياات  . 
 غشــت 25الموافــق  1437عــام القعــدة ذي  22ف ال  كرخ 12- 16 رق  م  الع   و  الق  ا ون م  ن  09ال  اد  - 2

  مع  د  الحكوم  ة وا  س اينهم  ا الو ي ي  ة الع ق  ات  وك  ذا ومهامهم  ا ا م  ة و ل  د ال  وا  الش  ع  المجل  د تن   يم      دد2016ســنة
 .   2023مايو  18الموافق م1444عام شوال 28ف المؤر  23-06رقم الع و  القا ون بِوج  ومتمم 

 
  30  ال  كرخ  442/20رق  م  الرئاس    الرس  و  بِوج    الل  ادر 2020الدســتوري التعــديل مــن  122المــادة - 3

 الشــعبي ارلــس ينتخــب30/12/2020'' تاري    82 الش  عبية العدد الد قرااي  ة ا  ا ري  ة الرسمي  ة  ا ري  د 2020 ديس  م 
 .سنوات'' 05 مدتها لعهدة الوطني
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 :يلى تنقسم:للجانجـ/ ا
 .معينة اختلاصات   نة ولكا  نة 12 عدد ا:دائمة لجان/ 1جـ
 عليه ا يل ادق   ح ة عل   ان ا   ل    ويك ون ال  رور  عن د تنش  : خاصــة لجنــة/ 2جـــ

  .المجلد
 

 : ت م الاو  : المؤقتة الهياكل/ 2   
 1.ال لا ية والمجموعة التنسي  و يدة الر سا   يدة
 الوطني الشعبي ارلس ف  العضوية :ثانيا

  الترشح  شرو / 1  
 للتن يم الوا  الشع  المجلد لع وية ا الا  التعلقة الشروط ا  ا ر  الدستور   الكسد ترك

 عليه ين  و  2020الدستوري  التعديل  من 123 المادة  تياات  للإ الع و  ن القا و التحديد  
 :التالية  النقاط   الشروط  ذ  وتنحلر  ة  الدستوري التعدي ت  خ   من

 ناخبا يكون أن ✓
 ج ا رية جنسيته تكون أن ✓
 قاا ا  يو  كاملة سنة 23 العا يكون أن ✓
 ي تم و  للحري ة  س البة جنح ة أو جناي ة  رتك الم    ا   بحك م علي ه  ك و  يك ون أ  ✓

 .اعتبار  رد
 منها ا ع ا  أو الوانية ا دمة أدا  ✓
 2ال ريبية. ا دمة أثنا  ع ويته يثبات  ✓

 
دستور    ملابحية   نادية /د /ط   - 1 تعديا  آخر  خ    من  ا  ا ر   الن ا   التشريعية    للعلو     2020السلطة  الآفاق    لة 

 .  .221 420     2022   01    07 لو يد عل   البليد   ا  ا ر المجلد 
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 الوطني الشعبي ارلس نواب انتخاب/ 2 
 والس  ر  البا   ر الع  ا  ا ق  اا  اري    ع  ن ال  وا  الش  ع  المجل  د أع   ا  ينتي   

 القا م ة نم   وف   التل ويت وي تم  القا م ة  عل   النس   ق اا ا  نم   وف   س نوات  05ل د 
 1الوا .  الشع  المجلد   التن يذ يكون السكا ية الكهافة أسا  وعل  العلقة 
 الوطني الشعبي ارلس ف  العضوية انتهاء /3 
  العادية الطرق أ/  

 عليه   لت ما  متتاليتس و ذا أو من للتس ارلا يتس  عهدتس من أكهر   ارسة  تد   كن  
 2''.سنوات  05مدتها لعهدة الوطني  الشعبي ارلس ''ينتخب2020الدستور  من  122المادة

 العادية غير  لطرق ا /ب
 : الآتية الحا ت  خ   من الوا  الشع  المجلد داخا الع وية تنته 
 م ا و  ذا ال وا   الش ع  للملل د الع  وية   ته ا  عادي ة غ ي اريق ة :الوفــاة/1ب

 3 المعدل والمتمم . 16/10 العضوي القانون من 105لمادةا عليه  لت
ــة/ 2ب ــاف  حال    2020الدســتوري التعــديل مــن 118المــادة عليه  ا  ل  ت:التن

 المجل د   س وا  ال ل ان    مهم ة عل   اتم ع أن  ك ن   ال ا الو  ا   ت ا ت     و 
 4.ا مة  لد أو الوا  الشع 

 
: عمار - 2  والعلو   الحقوق   كلية  ماسا  مذكر  الجزائري''  الدستوري النظام  ف  التشريعية السلطة  ''استقلالية خ ف 

 .33 2019 2018 الدية  فار   ومكسسات  يى  دولة:السياسية ال  
 .221 420    الساا  الرجع ملابحية   نادية /د/ط - 1
 . 2020 الدستور  التعديا من  122الاد   - 2
 39-40الساا    خو   الرجع الكمن  عبد- 3
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 ال  م  ة الش  روط س  تي ا ا ع  د  عل    ج   ا  النيااي  ة للل   ة يس  قاط:الإقصــاء/ 3ب
 الدســتوري التعــديل مــن126 المــادة علي  ه ما ل  ت و  ذا   فق  دا ا أو تي  الم  ا  لقاالي ة

 1.  ا  تيااية الهمة سقوط عل  كذل     لتو   2020

 
  الَمة مجلس:الثاني الفرع 

  ل د تش كيلة ال  ر    ذا   وس نتناو  والس ر   البا  ر غ ي ق اا ا  اري   ع ن ينتي       
 . الع وية ومد  و روط ا مة 

 الَمة مجلس تشكيلة:أولا
 2020 ديســمبر  30 ات  اري  الع  د  الدس  تور أتك  ا  بِوج    ا م  ة  ل  د تأس  د    

 يتك ون ارل ان التش ريعية الس لطة   ار  أن عل    ل ت ال ا 114 ال اد  عل    ت و  وال ذ 
 الق  وا س يع  داد   الس  ياد  ول  ه  ا م  ة  و ل  د ال  وا  الش  ع  المجل  د: وو  ا غ  رفتس م  ن

 ويس م   الع رف ا دواجي ة مب دأ عل   ا  ا  ر  ال ل ا  الن  ا  يق و  و ك ذا علي ه والتل ويت
 . اليو  العا  الدان من العديد   الحا   و كما ال لا ية الهنا ية
 اعي ة ض رور  أم را الح دين ال ل ا  الن  ا   ( ا م ة  لد الها ي ة العرف ة وج ود أص با لق د     
 .ا  داف من  موعة  قي 
 البا   ر غ  ي ق  اا ا  اري    ع  ن أع   ا ه نم    3/2نتي   ي  ل  د    و ا م  ة  ل  د      

 ع ن ع  وين اع دد ال و    الش ع  والمجل د البلدي ة الش عبية المج الد أع  ا  ا رف م ن والس ر 
 ع  وا 48 أ  ا خ ر الهل ن ا مهوري ة ر  يد ويع س عضــوا، 96 بمجمــوع  أ  ة  و ي  ك ا

 
 .  2020 الدستور  التعديا من  118الاد   - 4
 .  2020 الدستور  التعديا من  126الاد   - 1
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 وا قتل ادية والهني ة والهقافي ة العلمي ة المج ا ت    الواني ة والك  ا ات  الشيل يات  ا س م ن
 1وا جتماعية. 

 الَمة مجلس ف  العضوية:ثانيا
  ها تين  الدولة    التشريع  اميكا من أساسيا ج  ا ا  ا ر    ا مة  لد ع وية تعد

 وا ع ومعنيس منتيبس أع ا  من يتكون  ال لا   الن ا    الوا  الشع  المجلد اعد الها ية اميدة
 .  مهمة ودستوريةة قا و ي  روط لعد  ع ويتهم
 الترشح  شرو / 1 

 والهله  س الع  س الهل  ن ا  س اتل    ا م  ة  ل  د لع   وية فر   ااتو  الواج    الش  روط
  :يل  فيما تنحلر النتيبس الهلهس لشروط فالنسبة النتيبس 

    ا   بحك  م علي  ه  كوم  ا يك  ون أ    ا ق  اا  ي  و  كامل  ة س  نة 35 س  م ال  و 
 يش اط   الع س الهل ن أم ا    اعتب ار رد ي تم و  للحري ة س البة جنح ة أو جناي ة رتك الم  

 الواني ة والك  ا ات  الشيل يات  م  ن يكو  وا أن ي  لتعيين ه  معين  ة   رواا ا  ا  ر  الش ر 
 2التعيس. ت  صات  ا مهورية لر يد و ديد ا العايي  ذ م تقيي تاركا

 العضوية مدة/ 2 
 وفق ا   دد  ال د  و  ذ  ســنوات 06 لمــدة ا م ة  ل د   الع  وية م د  تس تمر

  ل  هم  تي الم ي ي تم ع  وا  144 م ن يتك ون المجل د أن عل   ي ن  ال ذ  ا  ا  ر  للدس تور
 م  د  تنته      المجل  د  ع   ا  الس  تمر التلدي  د ي   من و   ذ  التو ي  ع س  نوات  03 ك  ا

 .القادمة  تياات ا    أخرظ مر  الا ا و كنه سنوات  06 اعد ع و أ  ع وية

 
 .169  2020الحقيقة '،مجلةالجزائري' الدستوري  النظام ف  التشريعية  وصلاحيته  الَمة مجلس  ''تكوين تو لي: يارا يم  - 1
 421الساا     الرجع ملابحية  نادية - 2
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 ا تي الم     ا    س نوات  03 ك ا ا ع  ا   ل   ادي د ي تم: النصــفي التجديــد
 العام ة ا  تي اات    ا تي ا م ي تم ا ع  ا   ل   أن يع    ل    ا  ا  ر   ا م ة  ل د
 03 ك ا التل دد النل   التو ي ع   ذا مهام ه  يتل دد أدا    الآخ ر النل   يس تمر اينم ا

 اتعي ي للمكسس ات  الس مان م ع   توق  ه دون المجل د   العم ا اس تمرارية ل  مان س نوات 
 .فعا 

  س  نوات  03 ك ا المجل  د أع  ا   ل   ختي  ار ما ا  تي اات  ا ر  : الانتخــابات
 م  ن ل  تي  اات  الا  ا ي تم المجل د    الن اخبون تل ويت اري   ع ن  هل يهم اختي ار ي تم

 الق  وا س الق  وا م    ذ  تلت     أن يش  اط تي  ن الس  تبقة  الق  وا م أو الح اي  ة الق  وا م خ    
 . الب د   ا  تياات  التعلقة

 معني س أع  ا  أي  ا ا م ة  ل د يت  من   النتيب س ا ع  ا  يلى ا ض افة:التعيــين
 1السياسية. الدولة ملالح مع يتما   بِا الر يد  من اقرار تعيينهم يتم الذ 

 العضوية مدة نتهاءإ / 3 
 التلدي  د عملي  ة خ    م  ن أو عهدت  ه  ته  ا ي عن  د المجل  د داخ  ا الع   وية تنته  

 التعــديل مــن الثانيــة الفقــرة 121 لمــادةا ل ن  وفق ا س نوات  03 ك ا ت تم ال ا النل   
 2الدستوري.

 وعضــو النائــب ''عهــدة أن عل   2020 الدس تور تع ديا م ن 12 ال اد   ل ت
 3 '' أخرى ووائف عهدات وبين بينهما الجمع يمكن لا ، الوطنية الَمة مجلس

 
 مكسسات ال   القا ون    الدكتورا   هاد   لنيا ا  ا ر أاروتة    ا مة  لمجلد  القا و  او داف الن ا  أميمة - 1

 68  2021/022  خي ر  مد  الحقوق جامعة دستورية قسم
 .  2020 الدستور  التعديا من  121الاد   - 2
 .  2020 الدستور  التعديا  من  12الاد   - 3
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 الا  ا يع  اد  ت و   دي دا  2020دســتور تعــديل مــن 122 المــادة     ج ا 
 برلمــانيتين عهــدتين مــن أكثــر ممارســة لَحــد يمكــن لا '' منه ا ا خ ي  ال ق ر   ل ت تي ن

 كا  ت ل اا  2016دس تور تع ديا   علي ه ك ان م ا عك د و  ذا ،" متتــاليتين أو منفصــلتين
 وفق ا عهدت ه م ن ا م ة  ل د   النتي   اري د:  تتمه ا تال ة و ن اك للتلدي د  قاالي ة تت يا

 اري  د تال  ة    د   س  ه   2020دســتور مــن 120 المــادة        ال  ذكور  للإج  را ات 
 الوا  .  الشع  لدالمج   عهدته من النتي 

 
 المبحث الثاني:ووائف السلطة التشريعية 

 
ا ا        ار ال        و ي   للس        لطة التش        ريعية ض        من التع        ديا الدس        تور  ا خ        ي ال        ذ   يكم        ن       

ختلاص     ات تع     يات مس     ت يأا     ر        ذ  اللع     ا و ع     رف ع     د  تع     يات  س     تكما  دول     ة الق     ا ون   
الس     لطة التش     ريعية   ال     ذ  ي      طلع ا     دور       ور  م     ن خ         ارس     ته لهمت     س أساس     يتس تتمه     ا 

    سن التشريعات و  ارسة الرقااة.
يلى جا                اتس ال      و ي تس   أس      ند يلى الس      لطة التش      ريعية مه      ا  أخ      رظ متنوع      ة   منه      ا       

 الو ي ة الدالوماسية   والو ي ة الالية   وكذا الو ي ة ا ستشارية .
وعلي       ه س       نتناو            ذا البح       ن أ        م ص        تيات الس       لطة التش       ريعية و ل         م       ن خ               

 مطلبس ر يسس عل  النحو التا  : 
  

 الوويفة التشريعية للسلطة التشريعية المطلب الَول:  
ساس      ية ال      ا ت       طلع م      ا الدول      ة   م      ن الو       ا   ا و ري      ة و ا التش      ريعية  تع      د الو ي       ة  

ي  تع        د مك         را عل          ج        ود  الن         ا  الق        ا و  فيه        ا   ويتمت        ع ال ل        ان اع        د  و         ا   اتل          
وتل        م          ذ   س ا  م        ة الدس        تورية   وتتمه        ا الو ي         ة التش        ريعية   س        ن الق        و خ        ت ف ا ا
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تل        م      ن ف      ا  يلى أخ      رظ تس        التع      دي ت ال      ا مس      ت بِل      ا  التش      ريع لل ل      ان الو ي       ة يخ
 ا  ا ر    و ذا ما سنتطرق يليه من خ   ما يل  : 

    
 : ارال التشريعي للسلطة التشريعية الَولالفرع  

ه الس        لطة التش        ريعية تي        ن يق        و  بإع        داد الق        وا س والتل        ويت ي                 ار  ال ل        ان اعرفت
ختل      ا  ال ل      ان   المج      ا ت ا       د الكس      د الدس      تور  ق      د ت      دد        ا   حيثثثثثث    عليه      ا 

الق     وا س العادي     ة و الق     وا س الع      وية و ل       م     ن أج     ا ي ه     ار مكا      ة الس     لطة  : التش     ريعية و       
  1 . التشريعية

 أولا : القوانين العادية:              
يقل    د الق    وا س العادي    ة  موع    ة ال    واد والواض    يع ال    ا يش    ر  فيه    ا ال ل    ان وين مه    ا بِوج        

 ل        و  قا و ي        ة   وسمي        ت ق        وا س عادي        ة           ه عن        د مناقش        تها والتل        ويت عليه        ا   ا         ع 
ا ض      افة يلى ك      ون المج      ا ت ال      ا تن مه      ا      ج      را ات خاص      ة كالتبع      ة   الق      وا س الع       وية 

و      ذا م     ن        ا  ( 30    ا       2020ت     دد ا الدس     تور ا  ا      ر  لس     نة ،         د بِس     ا ا تساس     ة
بإض     افة ص      تية يع     داد القواع     د العام     ة الل      اقات العمومي     ة    ن     هم 139 خ                ال     اد  
 و ذ  المجا ت   :  

العمومية .1 الحر ت  ا ساسية  سيما   ا   وواجباةم  ا  يا   وحماية    تقوق 
 الحر ت ال ردية وواجبات الواانس .   

الشيل       ية وا س       ر   س       يما منه       ا ال        وا  والط        ق   ا ت       وا القواع       د العام       ة التعلق       ة  .2
  . اكات الوالنس  وا  لية و 

 .ستقرار ا  يا اط رو   .3
 

الطبعة ا ولى   دار القيد للنشر   دار البي ا  ا  ا ر   سنة      سياسية  مولود ديدان   مباتن   القا ون الدستور  والن م ال  1
2017    408 . 
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 . التشريع ا ساس  التعل  ا نسية .4

 القواعد العامة التعلقة اوضعية ا جا  . .5

 .القواعد العامة التعلقة بإ شا  اميدات الق ا ية .6

القواع      د العام      ة لق      ا ون العق      وات وا ج      را ات ا  ا ي      ة  س      يما  دي      د ا ن      ا ت وا       نا  .7
 والعقوات اليتل ة الطااقة ما والع و الشاما وتسليم المجرمس. 

 القواعد العامة للإجرا ات الد ية وا دارية وارق التن يذ. .8

 .  ا  ا لت امات الد ية والتلارية و  ا  اللكية .9
 .القواعد العامة التعلقة الل قات العمومية .10

 .التقسيم ا قليم  للب د .11

 .التلويت عل  القوا س الالية .12

يت         دا  ال          را   وا ب         ا ت والرس         و  والحق         وق اليتل          ة و دي         د أساس         ها  .13
 وسببها و  ليله .

 .الن ا  ا مرك  .14

 .   ا  يصدار النقود و  ا  البنوك والقر  والت مينات  .15

 القواعد العامة التعلقة التعليم والبحن العلم  . .16

 . القواعد العامة التعلقة اللحة العمومية والسكان .17

القواع        د العام        ة التعلق        ة اق        ا ون العم        ا وال         مان ا جتم        اع  و ارس        ة الح           .18
 .النقات

 القواعد العامة التعلقة البيدة وياار العيشة وةيدة العمرا ية.  .19

 القواعد العامة التعلقة بحماية الهرو  الحيوا ية والنباتية . .20
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 حماية الاا  الهقا  والتاريخ  والمحاف ة عليه.  .21

 الن ا  العا  للعاات و ا راض  الرعوية.  .22

 الن ا  العا  للميا .  .23

 الن ا  العا  للمناجم والمحروقات و الطاقة التلدد  . .24

 .الن ا  العقار  .25

 ال مانات ا ساسية للمو  س والقا ون ا ساس  العا  للو ي ة العمومية . .26

س       تعما  الس       لطات الد ي       ة للق       وات االقواع       د العام       ة التعلق       ة ال       دفا  ال       وا  و  .27
 .السلحة

 .  قواعد  قا اللكية من القطا  العا  يلى القطا  ا ا  .28

 .  ي شا  فدات الكسسات  .29

 1.  ي شا  أوسمة الدولة و يا ينها وألقا ا التشري ية .30

ص         تية ال ل         ان             ا  التش         ريع  الق         ا ون           ا   ل         ور و          دد و س         تنت   ل                  
ف     ن  ال      اد  واض      ا     2020م      ن التع      ديا الدس     تور  لس      نة   141الرج     و   يلى          ال     اد   

        دد كمل     ا  للق     ا ون ي     دخا   المج     ا  التن يم       ال     ذ   ي ي     د التقيي     د   التعم     يم   ومن     ه م     ا
 2 . يستحو  عليه ر يد ا مهورية
 ثانيا:القوانين العضوية

يقل       د الق       وا س الع        وية   موع       ة الق       وا س ال       ا تس       نها وتل       در ا الس       لطة التش       ريعية        
وتت       من        ذ  الق      وا س        ا ت ومس      ا ا        دد  مس      بقا   اعتبار       ا الس      لطة اليول      ة دس      تور  

وف       يج     را ات خاص     ة معق     د  ومتمي        ع     ن تل       التبع     ة   التش     ريعات العادي     ة    ل     ت ال     اد  
 

 .   2020من التعديا الدستور  لسنة  143الاد    1
 . 82     1990او الشعي سعيد   الن ا  السياس  ا  ا ر    دار امدظ للطباعة و النشر و التو يع لسنة  2
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عل        مواض      يع و       ا ت التش      ريع بِوج        ق      وا س  2020م      ن التع      ديا الدس      تور  لس      نة  140
 ( و    : 6ع وية و ذ  المجا ت ستة  

 تن يم السلطات العمومية وعملها . .1
  تياات.   ا  ا  .2
 القا ون التعل  ا ت الم السياسية.  .3
 ع   . القا ون التعل  ا  .4
 .الن ا  ا ساس  للق ا   والن ا  الق ا    .5
 1القا ون  التعل  اقوا س الالية . .6

ا      ا ي       اف يليه      ا  140       ا  التش      ريع الق      ا ون الع       و  ل      يد  ل      ورا            ال      اد         
 53موض     وعات أخ     رظ ج     ا ت عل             كا م     واد مت رق     ة   الدس     تور   و      ذا م     ن خ        ال     اد  

تي     الم ر      يد ا مهوري     ة   ا ال     ا       دد كي ي     ات  85التعلق     ة بح       ي ش     ا  ا معي     ات   و ال     اد  
  و         ال      ا  يلن      ا يلى الق      ا ون الع       و          را لطبيع      ة  الواض      يع ال      ا يعا ه      ا الق      ا ون الع       و 

فة       ا تش      اط   عملي      ة   وال      ا   أغل        الح      ا ت تتعل        اتن       يم  الس      لطة ومرتبط      ة الدس      تور 
ا غلبي     ة الطلق     ة للن     والم   وأع      ا   ل     د ا م     ة كم     ا يخ      ع عل       الق     وا س الع      وية الل     ادقة  

 . 2لراقبة مطااقة الدستور من ارف المحكمة الدستورية  ذا القا ون قبا يصدار  
 الفرع الثاني: مراحل سير  العملية التشريعية 

تي         ن  ج         را ات وج           يتباعه         ا           ر العملي         ة التش         ريعية بِلموع         ة م         ن الرات         ا وا 
 :ستناو     ذا ال ر  ث ثة مراتا أساسية من مراتا سي العملية التشريعية و   

 أولا:إعداد القانون

 
 .    2020من التعديا الدستور  لسنة  140الاد    1
 .  2020من التعديا الدستور  لسنة   85و  53الاد    2
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ولى م     ن العملي     ة التش     ريعة   فم     ن خ م     ا تعت       عملي     ة يع     داد الق     وا س بِهاا     ة الرتل     ة ا     
ي       تم          ي النل       و  القا و ي       ة ال       راد يقرار        ا قب       ا وص       وله يلى ا لس       ات م       ن أج       ا الناقش       ة 

 والتلويت .
 المبادرة باقتراح القوانين-1

اق      اان الق      وا س        و ت        ثاا      ت لل ل      ان ت        ي ا   ي      ن  علي      ه ص      راتة   الدس      تور   
ولق      د          الكس      د الدس      تور  ا  ا       ر  عل        تن       يم ت        ال ل      ان   الب      ادر  التش      ريع        او  

ص      يا   ا  ا ختل      ا كو       ه ص      ات    2020تدعيم      ه م      ن خ         التع      ديا الدس      تور  لس      نة 
 1التشريع وف  مبادد د قرااية .

 مبادرة التشريعية على مستوى غرفة البرلمان -أ      
الس     لطة التش     ريعية  ال ل     ان (   و      ذا م     ا أخ     ذ  اختل     ا  س     ن الق     وا س ي     دخا   ص     ميم       

ا       ه الن        ا  الدس       تور  ا  ا        ر  ي  يتمت       ع         والم المجل       د الش       ع  ال       وا  العرف       ة ا ولى لل ل       ان 
 2قاان القوا س .امة العرفة الها ية اسلطة وأع ا   لد ا 

ت        من توس       يع  2020و دس       تور  2016تي       ن تب       س لن       ا أن التع       ديا الدس       تور  لس       نة      
ق       اان الق      وا س م       ن خ         تع       ديا او ل         بإعط      ا  أع        ا ها ت          ختل      ا  العرف       ة الها ي      ة ا

 3خي .  التعديا ا  143والا أصبحت  ما رقم  136الاد  
ق      اان الق      وا س م      ن ا      رف أع       ا  ال ل      ان أتيط      ت  مل      ة م      ن ان        ذ  الس      لطة   أغ      ي      

 قاان جماعيا .الشروط أوها أن يكون ا 

 
 . 90    2009عمي سعاد   الو ي ة التشريعية لمجلد ا مة   ا  ا ر   دار امدظ   عس ميلة    1
تاكم أحمد   دور  لد الدولة   العملية التشريعية   دراسة مقار ة لنيا  هاد  الاجستي   الحقوق   القا ون ا دار  العم     2

 . 43    2016-2015  جامعة أت اكر القايد تلمسان   السنة ا امعية   
 .   2020من التعديا الدستور  لسنة   143الاد   3
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الع        د  وال        تمم للق        ا ون الع         و  رق        م  06-23م        ن الق        ا ون الع         و  رق        م  22ال       اد       
( نا ب      ا أو عش      رون نا ب      ا    ل      د 20: تك      ون الق      وا س قاال      ة للمناقش      ة ي ا ق      دمها   16-12
  1أدنا  . 143ة   السا ا ال رو  عليها   الاد  ما 

وي ا كا        ت اقاات       ات الق       وا س   تتطل         مل       ادقة  ل       د ال       و را  و  أخ       ذ رأ   ل       د       
 ي  أ ا  دود  اقيود :    الدولة كما  و الحا    مشاريع القوا س القدمة من الحكومة

ق      اان الق      وا س ي  عل        موض      و  م      ن الوض      وعات المح و       ة تقب      ا مب      ادر  الن      والم ا   ✓
 لل لان بِوج  الدستور .

 ل     ت  ق     ا ون   م     واد الن ق     ات العمومي     ة . تس       م     ا اق     اان تقب     ا مب     ادر  الن     والم  ✓
  2020من دستور  147عليه الاد  

الاجم     ة الرقمي     ة لعم     ا  اعتبار      اوام     دف م     ن وج     ود       ذا القي     د       و الح      ا  عل       الي ا ي     ة       
الحكوم      ة و ان        يع      اد  الن       ر فيه      ا ع      ن اري        مب      ادرات ارلا ي      ة غ      ي مدروس      ة م      ن الناتي      ة 

 2.الالية
ي    تم تبلي      الحكوم    ة اك    ا اق    اان ق    ا ون ال    ذ  تم قبول    ه م    ن ا    رف ك    ا م    ن المجل    د الش    ع          

الع         د  وال         تمم للق         ا ون  06-23ك         ا  الق         ا ون الع          و  أتو          ذا وف             م         ة و ل         د ا 
  م        ة وعملهم        ا ال        ذ           دد تن        يم  ل        د الش        ع  ال       وا  و و ل        د ا  12-16الع        و  

وك    ذا الع ق    ة الو ي ي    ة اينهم    ا وا    س الحكوم    ة   لتب    د  رأيه    ا في    ه خ       أج    ا   يتل    او       هرين 
م     ن تاري       التبلي         وي ا   تب     د  الحكوم     ة رأيه     ا           ل     ر يد  ل     د الش     ع  ال     وا  و  ل     د 

 
 . 352خي   مرجع ساا      مولود ديدان   القا ون الدستور  و الن م السياسية عل  ضو  التعديا الدستور  ا  1
 .40تاكم أحمد   مرجع ساا     2
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م       ن  24ق       اان الق       ا ون عل         الللن       ة اليتل       ة لدراس       ته و        ذا تس         ال       اد  ام       ة   يتال       ة ا 
 1. 06-23القا ون الع و  

  ث                      ا ت م         ا  ا م         ةالق         وا س م         ن ا         رف أع          ا   ل         د  تك         ون الب         ادر 
 قليم  .قليم   والتقسيم ا التن يم المحل    وةيدة ا : ة و   تخلوصية  لية بح

 ثانيا:مرحلة المناقشة والتصويت
   تي      ن2اع      د ي       ا  عملي      ة الدراس      ة وال ح         تأ          مرتل      ة  ام      ة   يع      داد الق      وا س       

قاات       ات وف         يج       را  التل       ويت م       ع الناقش       ة اتم يي       دا  عملي       ات دراس       ة مش       اريع الق       وا س و ي       
أو وف         يج       را ات التل       ويت م       ع الناقش       ة المح       دود  أو دون مناقش       ة  كم       ا   تل       ا  العام       ة  

ع       ا    و  تال      ة ع      د  ت      وفر عملي      ة التل      ويت المجل      د الش      ع  ال      وا   ي  بح       ور أغلبي      ة ا 
ويك     ون   كه     ر س     اعة عل       ا  12ق     ا و س     اعات عل       ا  6النل     الم تعق     د جلس     ة ثا ي     ة اع     د 

مهم     ا يك     ن ع     دد الن     والم الحاض     رين وت     تم مراقب     ة النل     الم قب     ا ك     ا   التل     ويت تيند     ذ ص     حيحا 
 .3عملية التلويت 

ع          ا  م         ة تك         ون مناقش         ته ص         حيحة مهم         ا يك         ن ع         دد ا ا النس         بة لمجل         د ا أم           
 خر مرتلة   العملية التشريعية داخا ال لان .آالحاضرين   وتعت  عملية التلويت 

ي     تم التل      ويت  أنو ا ق     اا  الس      ر  و ك     ن أ      ر  التل     ويت ارف     ع الي      د   ا ق     اا  الع     ا       
 .4و نا يقرر مكت  كا غرفة نم  و كا التلويت   سمية ا قاا  العا  النادا  ا 

خ      رظ وتل      ادق علي      ه و  ك      ا وتن      اقا ك      ا غرف      ة ال      ن  ال      ذ  ص      وتت علي      ه العرف      ة ا   
م     ة عل       ال     ن  ال     ذ  ص     وت علي     ه المجل     د الش     ع  ال     وا  وغلبي     ة الح     ا ت يل     ادق  ل     د ا 

 
   لة العلو  القا و ية و ا جتماعية  2016وف  التعديا الدستور     ا  ا ر  سمية لكحا   البادر  القوا س   الن ا  السياس     1

 . 218  العدد الساد    جامعة   ن عا ور ا ل ة    
 .96سعاد عمي   مرجع ساا      2
 .  06-23من القا ون الع و    29الاد   3
 .  06-23من القا ون الع و    30الاد   4
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غلبي        ة الطلق        ة النس        بة لش        اريع أع         ا ه الحاض        رين النس        بة لش        اريع الق        وا س العادي        ة أو ا 
 .1القوا س الع وية 

  ين الس       لطة التش       ريعية    ل          ك       ا الس       ياد            ا  يع       داد الق       ا ون والتل       ويت علي       ه     
وي ه     ر  ل       م     ن خ        يمكا ي     ة ر      يد ا مهوري     ة ال       يج     را  مداول     ة ثا ي     ة    ق     ا ون ق     د تم 

 م    ا الوالي    ة ع    ن تاري      الل    ادقة علي    ه  ويش    اط أغلبي    ةيو  30التل    ويت علي    ه  و ل      م    ن خ       
  تال        ة   2ت         ي       تم يق       رار الق       ا ون وي  أعت          غي       ا   ثله         أع        ا  ال ل       ان اعرفيت       ه  2/3

ت      دو  خ       ف ا      س غ      رفا ال ل      ان أثن      ا  عملي      ة الناقش      ة والتل      ويت يطل        ال      و ير ا و  أو 
وال      ا تتك      ون م      ن أع       ا      ن      ة متس      اوية ا ع       ا   اجتم      ا لحكوم      ة تس        الحال      ة لر       يد ا

ق     اان         ت     و  موض     و        ا ا       ف ي     تم اع     د ا يوم     ا  15ك       الع     رفتتس   أج     ا أقل     ا  
 ك          ن أن يع          د  ي  بِوافق          ة  و   ع          ر  ال          ن  ا دي          د عل            الع          رفتس للمل          ادقة علي          ه 

 .3الحكومة
و  تال       ة رف           ينته         ا         ف ي ا تم مل       ادقة غ       رفا ال ل       ان عل         ال       ن  الت       وافق  

 :    غرفا ال لان ك وا أو يتداوا للملادقة عل  الن  تقو  الحكومة يما

o خط      ار المجل      د الش      ع  ال      وا  لل ل      ا النه      ا     الوض      و    والت      ا  بإ
 .يقو  ا خذ الن  العد  من ارف الللنة التساوية ا ع ا  

o م      ر ا  أو ال      ن  ا خ      ي ال      ذ  ص      وت علي      ه   تال      ة م      ا ي ا تع      ذر   
 خطار المجلد الشع  الوا  فيتم سح  الن  .تقو  الحكومة بإ

 
 مرحلة الإصدار والنشر -ثالثا    

 
 .353مولود ديدان   مرجع ساا        1
 .   2020من التعديا الدستور  لسنة   149الاد   2
   اللدر   سه . 2020من التعديا الدستور  لسنة   145الاد   3
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يت      ولى ر       يد ا مهوري      ة مهم      ة يص      دار ال      ن  الق      ا و    أج      ا ث ث      س يوم      ا م      ن تاري                
تس     لمه ي       تال     ة م     ا ي ا تم يخط     ار المحكم     ة الدس     تورية م     ن قب     ا أت     د الس     لطات المح     دد    

و  ال ل         ا   موض         و  أت           تق         و   2020م         ن التع         ديا الدس         تور  لس         نة  148ال         اد  
للس         لطة التش         ريعية رغ         م  ن اختل         ا  يص         دار الق         ا ون ل         يد  مخ         و ةا خط         ار   وعلي         ه ف         

ع     ااف الس     ياد    يع     داد ا للق     ا ون والتل     ويت علي     ه   اع     د ا ت     تم عملي     ة  ش     ر الق     ا ون   ا 
 .1ا ريد  الرسمية ليلبا سار  ال عو  عل  كاما الاالم الوا  

 

 المطلب الثاني : الدور الرقابي للبرلمان 

الرق      ات الس      لطة التش      ريعية وف       رق  ا ختل      ا م      نا الن       ا  ال      داخل   والدس      تور ا  ا       ر        
و ( ووس      ا ا رقااي      ة غ      ي ال       ر   ا  ة للحكوم      ةس      كولية السياس      يللما      س الوس      ا ا الرقااي      ة الرتب      ة 

   ال ر  الها (للحكومة  سكولية السياسيةللممرتبة 
 : الرقابة التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة:    الَولالفرع    

       ار   ال ل      ان ال       ته الش      ر  والع        ع      ن يراد  الش      ع  س      لطة الرقاا      ة عل        أعم      ا           
مس       كولية سياس       ية و ل         ع       ن  ا ك       ن أن تات         عليه         و الحكوم       ة بِوج         أتك       ا  الدس       تور 

 اري  مناقشة عما الحكومة أو ايان السياسة العامة .  
 
 

 أولا : مناقشة عمل الحكومة        
بِل     رد تعي     س ال     و ير ا و  م     ن ا     رف ر      يد ا مهوري     ة يك     ون مل م     ا بإع     داد مخط       عم     ا        

الحكوم       ة وض       بطه وعرض       ه عل         المجل       د الش       ع  ال       وا  لناقش       ته والتل       ويت علي       ه وتل       ويت  
 

 اللدر   سه.    2020من التعديا الدستور    148الاد   1
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ا غلبي     ة ال لا ي     ة عل       مخط       عم     ا الحكوم     ة    يع       أن الوافق     ة علي     ه ق     د تل     لت       ا يس     ما 
         و  اس        تقالتهلل        و ير  ا و  بِبا         ر  مهام        ه   وي ا    ل        ا الوافق        ة ف        ةن ال        و ير ا و  يق        د  

وجمي     ع ال     و را  وتش     كا تكوم     ة جدي     د    و  تال     ة ع     د  الوافق     ة عل       مخط       عم     ا الحكوم     ة 
لك    ن         د اس    تقالتها  ا دي    د  م    ن قب    ا أع     ا  المجل    د الش    ع  ال    وا  تق    د       ذ  الحكوم    ة 

 ن     ا د  ال     دور الرق     ات لل ل     ان   و الوق     ت يتع     ر  المجل     د الش     ع  ال     وا  للح     ا ال     ور  تلقا ي     ة 
 اس        تمراريةالحكوم        ة م        ن خ           مخط          عمله        ا ويبق          موض        و   الت         ا للتحق          عل          م        دظ 

  1 . الحكومة مر ونا بِوافقة ال لان عل   ذا ال نام  أو عد  الوافقة عليه
  يق       د  ال       و ير ا و  مخط         عم       ا الحكوم       ة يلى المجل       د الش       ع  ال       وا  للموافق       ة علي       ه

م     ن الق     ا ون الع      و   47و      ذا اع     د عرض     ه عل        ل     د ال     و را  والوافق     ة علي     ه وتس       ال     اد  
يوم       ا لتعي        س  45          أن ي        تم خ           12-16الع       د  وال       تمم للق        ا ون الع        و   23/06

اع     د ا ت     تم الناقش     ة م     ن   أ   لدراس     ته وتق     دم ي      ار  تول     ه  07 الحكوم     ة ويك     ون المجل     د م     د 
م       ا لس       ا د          ذا اليط         أو يض       افة  ت اص       يا أخ       رظ يا       رف         والم المجل       د الش       ع  ال       وا  

أو ع    د  الوافق    ة علي    ه اع    د ع    ر  ال    و ير ا و  اليط      أم    ا المجل    د الش    ع  ال    وا  يق    و     علي    ه
  .    الواليةأ (10اعرضه أما   لد ا مة أي ا خ   

  تال      ة الوافق      ة   لكن      ه ل      يد          اتق      دم مخط        عمل      ه الت ل      يا أم      ا   ل      د ا م      ة
      ت رقاا     ة ال ل     ان خاص     ة المجل     د الش     ع  ال     وا  ال     ذ   كن     ه  تن ي     ذ علي     ه يت     ولى ال     و ير ا و  

يس      قاط الحكوم       ة عك       د  ل      د ا م       ة ال       ذ  يقتل       ر دور  بإص      دار   ح       ة دون أن يك       ون ل       ه 
 .2الح    يسقاط الحكومة 

 ثانيا: عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة 

 
ماسا للحقوق    مذكر   2020الرقااة ال لا ية عل  أعما  الحكومة    ا التعديا الدستور  لسنة    آليات  : العبداو  سلم _  1

 .51  2021/2022والعلو  السياسية,قا ون عا ,جامعة أ  البواق  
 .368مولود ديدان,مرجع ساا  , 2
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عل         يمكا ي       ة تق       دم ال       و ير ا و   2020م       ن التع       ديا الدس       تور   107 ل       ت ال       اد        
ل       ر يد ا مهوري       ة   تال       ة رف         مخط         عم       ا تكومت       ه يق       و   اس       تقالته أو ر        يد الحكوم       ة 

ر      يد ا مهوري     ة اتعي     س و ي      را أو  م     ن جدي     د تس       الكي ي      ات   س     ها اع     د تعي     س و ي      ر أو  
م     ن جدي     د يق     و  اع     د ا اتق     دم مخط       عمل     ه أم     ا   ل     د ال     و را  واع     د ا أم     ا  المجل     د الش     ع  
ال      وا  ا      ن د الكي ي      ات الس      ااقة للموافق      ة علي      ه أو  ورف        المجل      د الش      ع  ال      وا  ليط        

الحكوم      ة القا م      ة  اس      تمرارعم      ا الحكوم      ة للم      ر  الها ي      ة ي      كد  يلى الح      ا الوج      وت المجل      د م      ع 
 . 1 لد جديد   أجا أقلا  ث ثة أ هر ا تيالم ة يي الشكون العادية يلى غاياتس 

 ثالثا:  بيان السياسة العامة         
يعت         اي       ان السياس       ة العام       ة رقاا       ة اعدي       ة ليط         عم       ا ي       تمكن أع        ا  ال ل       ان م       ن          

  خ ل     ه م     ن متااع     ة تطبي       مخط       عم     ا الحكوم     ة ال     ذ        ت الوافق     ة علي     ه م     ن ا     رف ال ل     ان
ويك     ون تق      دم اي      ان السياس     ة العام      ة اش      كا س     نو  ي  يعت        البي      ان الع     ا  ال      ذ  يقدم      ه ال      و ير 
ا و  أو ر      يد الحكوم     ة تس       الحال     ة لل ل     ان وس     يلة  ا غ     ه بِ     ا  طبق     ه أثن     ا  الس     نة الاض     ية 

ي      تم خ ل      ه يا      را  الل      عوات ال      ا واجهته      ا  الحكوم      ة ا        ا  و   ا      ور         م      ن ال       نام  وم      ا
 .2وا  داف الا  تو   قيقها   الستقبا والعواق  الا  كن أن تعاضها

الحكوم        ة اتق        دم   2020لت عي        ا وس        ا ا الرقاا        ة أل           التع        ديا الدس        تور   لس        نة            
 111اس     تها أم     ا  المجل     د الش     ع  ال     وا  اك     ا وض     ون تي     ن ج     ا    ال     اد  ياي     ان س     نو  لس 

         عل        ال      و ير ا و  أو ر       يد الحكوم      ة تس        الحال      ة أن يق      د  س      نو  يلى المجل      د الش      ع  
ال    وا  اي    انات ع    ن السياس    ة  العام    ة لخ    ذ مناقش    ة  ل    د ا م    ة لبي    ان السياس    ة العام    ة الش     كا 

 ك      ن الحكوم      ة أن  تن      ع عن      ه ي ا   اختي      ار ا جرا         ال      ذ   م      ا أ  ج       ا  فه      و يعت        يج     را  

 
 .     2020التعديا الدستور   107/108أ  ر الاد    1
  ومتطلبات ا ص ن 2016عليم الدستور    ر  ,تدود فعالية السلطة التشريعية عل  ضو  التعديا لسنة   2
 .207    2020/2021,  جامعة ار  اوعريري   لسنة  اروتة دكتورا  أ
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لي    ة مهم    ة الرقاا    ة ال لا ي    ة فةنم    ا يات      آك    ان تق    دم اي    ان السياس    ة العام    ة اش    كا الدرج    ة ا ولى 
عن      ه م      ن يج      را ات رقااي      ة تنل        عل        مس      كولية الحكوم      ة وي      تم  ل        م      ن خ        :  يص      دار 

 . 1اللوا ا التلويت عل  ملتمد الرقااة أو رف  التلويت الهقة 
  ثانيا: إصدار اللوائح   

يع       أع      ا  ال ل     ان ع     ن ع     د  رض     ا م عم     ا قدمت     ه الحكوم     ة ت     و  جمل     ة الش     اريع النل              
أو   ا      ور ا        ا  ع      ن اري        يص      دار   ح      ة أو ل      وا ا ويقل      د ال  ح      ة ا ج      را  ال      ذ  ي      تم 
بِوجب     ه يفل     ان الن     والم ع     ن م     وق هم م     ن الحكوم     ة س     وا  الس     ا د  أو العارض     ة دون ترتي       أ  

 .2020من التعديا الدستور  لسنة  111ج ا  عليها تس  الاد  
 -16الع         د  وال         تمم للق         ا ون  06-23م         ن الق         ا ون الع          و   53ت         ددت ال         اد  

عش      رون نا ب       ا عل        ا ق       ا ليك      ون مقب       و   20قب       و  أن يوق      ع ال  ح       ة ل ض      واا  و       روط ل12
ل       دظ مكت         المجل       د  ا ق       اانال  ح       ة م       ن ا       رف من       دولم أص       حالم  اق       اانوأن ي       تم يي       دا  
 .الشع  الوا  

الل       وا ا التعلق       ة  اق       اانف       ةن  06-23م       ن الق       ا ون الع        و     53ان       ا  عل         ال       اد   
الناقش     ة  م     نالن     والم    ته     ا س     اعة الوالي     ة  (72ابي     ان السياس     ة العام     ة          أن تق     د  خ        

 . 2ا اصة البيان
  تال       ة الع       د  وال       تمم  12 /16م       ن الق       ا ون الع        و  رق       م  55ان       ا  عل         ال       اد  

الل       وا ا ال       ا تتعل         ابي       ان السياس       ة العام       ة فة        ا تع       ر  التل       ويت  تس          اقاات       ات تع       دد 
تاري         يي       داعها ومل       ادقة         والم المجل       د الش       ع  ال       وا  عل         يت       دظ         ذ  الل       وا ا وغلبي       ة 

 ا خرظ .  ا قااتات أع ا ه تبطا 

 
   ملدر ساا  .   2020من التعديا الدستور  لسنة  111الاد    1
 ملدر ساا  .  12-16العد  والتمم للقا ون  06-23من القا ون الع و     53الاد     2
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يت         دخا أثن         ا   فة          ه   16/12م         ن الق         ا ون الع          و  رق         م  56ان         ا  عل           ال         اد  
الل       وا ا ال       ا تتعل         ابي       ان الحكوم       ة عل          اقاات       ات الناقش       ات ال       ا تس       ب  التل       ويت عل         

 :  السياسة العامة ي 
 .الحكومة انا  عل  البها  -
 ال  حة .  اقاانمندولم أصحالم  -
 .  1ال  حة اقااننا   يرغ    التدخا ضد  -

 رابعا: ملتمس الرقابة 
تي     ن  ك     ن المجل     د   مل     تمد الرقاا     ة  آلي     ة 2020لق     د        م التع     ديا الدس     تور  لس     نة 

أو ال      وت عل         ا س      تلوالم الش      ع  ال      وا  عن      د مناقش      ة اي      ان السياس      ة العام      ة أو عل        أث      ر 
ت       دد الدس       تور والق       ا ون الع        و          روط 2مل       تمد الرقاا       ة ينل         عل         مس       كولية الحكوم       ة 

م          ن الدس          تور ا  ا           ر   162و  161ويج          را ات مل          تمد  الرقاا          ة              عليه          ا   ال          واد 
يلى  58م      ا أض      اف م      ا الش      ر   موع      ة م      ن ال       واا  ورد  ال      ن  عليه      ا   ال      واد   ك 2020

 وتتمها  ذ  الشروط   :   06-23 من القا ون الع و   62
ع     دد الن     والم عل       ا ق     ا وأن  1/7        أن يوق     ع مل     تمد الرقاا     ة ليك     ون مقب     و  س     بع  ✓

م      ن الن      والم و  ي      تم التل      ويت أ  اع      د ث ث      ة   2/3يواف        علي      ه اتل      ويت أغلبي      ة ثله        
 أ   من تاري  ييداعه .

 
 اللدر الساا .    12-16العد  و التمم للقا ون  06-23من القا ون الع و   56و55أ  ر الاد    1
الاد      2 الدستور     153أ  ر  التعديا  الاد     2016من  دستور    162و  161و  اللدر    2020من    

 الساا . 
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ي    ود         مل    تمد الرقاا    ة من    دولم أص    حااه ل    دظ المجل    د الش    ع  ال    وا  وينش    ر      ذا    ✓
وأ       ه   يت      دخا    كاف      ة الن      والم و ي     و   عل         ا ري     د  الرسمي      ة لناقش      ات المجل      د الش      ع  

 : أثنا  التلويت عل  ملتمد الرقااة التعل  ابيان الحكومة ن السياسة العامة ي  
 الحكومة انا  عل  البها .  -
 مندولم أصحالم ملتمد الرقااة . -
 ك     ن  ونا        يرغ         الت     دخا   تأيي     د  أو ا ع     اا  عل       مل     تمد الرقاا     ة و  -

 . 1أن يوقع النا   الواتد أكهر من ملتمد رقااة واتد 

ي ا ص       ادق المجل       د الش       ع  ال       وا  عل         مل       تمد الرقاا       ة يق       د  ال       و ير ا و  أو ر        يد 
 . 2 الحكومة يلى ر يد ا مهورية استقالةالحكومة تس  الحالة 

 
 

 خامسا : التصويت بالثقة

و  الدس      تور الحكوم      ة ص       تية التل      ويت الهق      ة لحماي      ة مرك        ا السياس        ولت      دعيم خ              
ا و  أن يطل          م        ن المجل        د الش        ع  ال        وا   ربحي        ن  ك        ن لل        و ي  موق ه        ا أم        ا  العارض        ة 

  تل      ويتا الهق      ة للموافق      ة عل        مخط        عم      ا الحكوم      ة والل      ادقة عل          ح      ة مل      تمد الرقاا      ة 
لهق      ة م      ن الحكوم      ة معن      ا         و ع      د  قب      و  المجل      د الش      ع  ال      وا  لسياس      ة عم      ا والتل      ويت ا
للمب           ادر  اطل              3   معنا            ا ل س           تمراريق           و  ات يي           د ا ا غلبي           ة الطلوا           ة  مخططه           ا و 

 
   اللدر الساا .  06-23من القا ون الع و  رقم  61و  60و59و 58ا  ر الى الواد   1
   اللدر الساا    2020من التعديا الدستور  لسنة 107الاد    2
 .  53ا ية عل  أعما  الحكومة    مرجع ساا     لليات الرقااة ال  آالعبداو  سلم  ,   3
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 06-23التل       ويت الهق       ة           يتب       ا   موع       ة م       ن ا ج       را ات  ض       بطها الق       ا ون الع        و  
 وتتمها   :  

         تس      ليا التل      ويت الهق      ة   ج      دو  أعم      ا  المجل      د الش      ع  ال      وا  وج      وا ان      ا  
 عل  ال  من الو ير ا و  .

 ك      ن أن يت      دخا خ         الناقش      ة ال      ا تتن      او  التل      ويت الهق      ة ل ا       د  الحكوم      ة   د  
 عل  الحكومة   سها نا   يكيد التلويت الهقة ونا   أخر ضد التلويت الهقة .

 .  1يكون التلويت الهقة ا غلبية البسيطة لنوالم المجلد الشع  الوا 
 درا  ال        التل      ويت الهق      ة   ج      دو  ا عم      ا  ا      ا تركه      ا  الآج      ا          دد الش      ر  

فه     و أدا  ض     ع  للحكوم     ة ض     د ال ل     ان ف     ة ا   يواف       المجل     د الش     ع  ال     وا  عل         للحكوم     ة 
ل        ر يد ا مهوري        ة   اس        تقالتهال          التل        ويت الهق        ة يق        د  ال        و ير ا و  أو ر         يد الحكوم        ة 

م        ن التع        ديا   98ويق        و             المجل        د الش        ع  ال        وا  تس          م        ا  ل        ت علي        ه ال        اد   
2 2020من دستور 111وال قر  ا امسة من الاد   2016الدستور  لسنة 

 

 
 الفرع الثاني : الرقابة التي لا يترتب عليها مسؤولية الحكومة 

متع      دد  لبا       ر  رقااته      ا اش      كا مس      تمر عل        أعم      ا   آلي      ات الس      لطة التش      ريعية   تل                
لك       ن دون أن تات         عليه       ا  ري         الس       كولية السياس       ية للحكوم       ة وس       نحاو  م       ن    الحكوم       ة 

  الرقااي     ة ال     ا   ترت       الس     كولية السياس     ية للحكوم     ة الآلي     ات خ              ذا ال      ر  التع     رف عل       
ال ل        ا    وا س        تلوالم متع        دد  كالس        كا  ال ل        ا   أو (  ت لي        اآوتتمه        ا الرقاا        ة م        ن خ           

 
   اللدر الساا .  06-23و من القا ون الع و  64و63 65الواد   1
  اللدر    2020  من التعديا الدستور  لسنة    111والاد         2016من التعديا الدستور  لسنة  98الاد       2

 الساا . 
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تق    و  معه    ا الس    كولية السياس    ية م    ن جا         و       وس    ا ا     ثاله    ا(   ثا ي    ا(  والتحقي      ال ل    ا 
         الحكومة .   

 أولا : السؤال البرلماني 
عل        أ       ه  ك      ن  ع       ا  ال ل      ان أن يوجه      وا  2020م      ن الدس      تور  158ال      اد   ل      ت        

م       ن  69 يلى أ  ع        و م       ن أع        ا  الحكوم       ة كم       ا  ل       ت ال       اد  تأ  س       كا           و  أو كت       ا
التعل         اتن        يم المجل       د الش       ع  ال       وا  و ل       د ا م       ة و الع ق       ة  12 /16الق       ا ون الع        و  

الو ي       ة اينهم      ا وا      س الحكوم      ة عل        أ       ه  ك      ن  ع       ا  ال ل      ان توجي      ه أ  س      كا          و  أو  
 يلى أ  ع        و   الحكوم       ة يك       ون ا        والم ع       ن الس       كا  الكت       ات خ          أج       ا أقل       ا  تكت       ا

( 30( يوم      ا النس      بة لةس      دلة الش       وية          أن   يتع      دظ أج      ا ا       والم ث ث      س  30ث ث      ون  
وم     ن  ن     ا  س     تنت  أن الكس     د الدس     تور  م     نا لل ل     ان  اعرفتي     ه       وعس م     ن ا س     دلة و          يوم     ا
1 . ة الش وية وا سدلة الكتاايةا سدل 

  

 السؤال الشفوي / 1  
م    نا الدس     تور للن     والم ت      ا     رن ا س     دلة الش     وية عل       أ  ع      و م    ن الحكوم     ة وتك     ون         

ا جاا      ة عنه      ا   جلس      ات المجل      د الش      ع  ال      وا  اع      د أن تبل        م      ن قب      ا النا         يلى مكت        
جتماع     ه ا س     بوع  ا لس     ة اليلل     ة لط     رن ا س     دلة الش      وية وع     دد ا االمجل     د ال     ذ        دد   

م      ن الق      ا ون الع       و   75و ك      ن أن يتب      ع الس      كا  الش       و  بِناقش      ة و       ذا وف        ا      ن  ال      اد  
ال     ذ        دد تن      يم المجل     د الش     ع  ال     وا  و ل     د ا م     ة   وعملهم     ا   وك     ذا الع ق     ات 23/06

 الو ي ية اينهما واس الحكومة .

 السؤال الكتابي / 2

 
   اللدر الساا .  06-23من القا ون الع و  75الاد    1
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       و  ل        الطل        الت       من الحل      و  عل        معلوم      ات ت      و  موض      و   م      ا الوج      ه م      ن 
  دأت     د ال ل     ا يس يلى ع      و   الحكوم     ة يل        ا جاا     ة علي     ه   وق     ت       دد  كتااي     ا وخ        م     

م       ن الق       ا ون  74يوم       ا الوالي       ة لتبلي         الس       كا  الكت       ات تس                   ال       اد   30 مني       ة         دد  
 .1 2020من التعديا ا خي لسنة  152وتقاالها الاد    06-23الع و  رقم 

 

 

 

 

 البرلماني ثانيا : الإستجواب

        و وس      يلة دس      تورية يس      تطيع بِوجبه      ا الن      والم  عرف      ه ال      دكتور س      عيد ا      و الش      عي و       ه
و           أدا  تس        ما م        م الت         ثي عل          تل        رفات   ال          توض        يحات ت        و  ق         ا  الس        اعة 

كم     ا أ      ه     بحي     ن تك     ون          عل       مراع     ا  موق       الن     والم م     ن ك     ا تل     رف تق     و  ا     ه  الحكوم    ة
 2يعرف و ه ال  يقدمه أع ا  ال لان أو عدد منهم  تد أع ا  الحكومة  

 شرو  الإستجواب/ 1 
س     تلوالم وال     ا         لق     د ت     دد الش     ر  ا  ا      ر  الش     روط الواج       توفر      ا    ارس     ة ا 

 و ذ  الشروط   :    16/12عليها القا ون الع و  
س     تلوالم ال     ذ  قدم     ه أع      ا  ال ل     ان للحكوم     ة   يت     دظ ق      ا  أن يك     ون ا  ✓

وأن   الس      اعة م      ا ع ق      ة الش      كون الداخلي      ة وا ارجي      ة للدول      ة عل        ت      د س      وا 
( نا ب     ا م     ن 30موقع     ا عل       ا ق     ا م     ن قب     ا ث ث     ون    ا س     تلوالم يك     ون         

 
  مذكر  لنيا  هاد  الاسا    2020خرقان مروتة   معمر  فاامة   مدظ فعالية الرقااة ال لا ية عل  عما الحكومة ا  ا رية دستور      1

 . 52    2021/2022كلية الحقوق والعلو  السياسية   ال  دولة ومكسسات   جامعة ا ل ة   
   .  86     مرجع ساا     سعيد او عي ,الن ا  السياس  ا  ا ر 2
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ويبل       يلى ر      يد  ل     د ا م     ة أو   المجل     د الش     ع  ال     وا  أو  ل     د ا م     ة لم       وا
س     تلوالم ال     ذ  يوقع     ه يلى ر      يد المجل     د الش     ع  ال     وا  تس       الحال     ة         ا 
  س      اعة الوالي      ة لقبول      ه 48ويبلع      ه يلى ر       يد الحكوم      ة خ         الهم      ا  وا راع      ون 

1. 
 ستلوالم مخال ا الدستور .أن يكون ا  ✓
 ستلوالم كتاايا .أن يكون ا  ✓
 ستلوالم  د الللحة العامة .أ  يكون موضو  ا  ✓
 .أ  يت من عبارات غي   قة  د ا  يا   ✓
 .2ستلوالم ق ية مطروتة أما  ال  ا   أ  يت من ا  ✓

 إجراءات الإستجواب / 2 
لي      ة ا س      تلوالم م      ن خ         يي      دا           ا س      تلوالم ل      دظ مكت         ل      د آي      تم  ري              

وي       و   عل         أع        ا  العرف       ة العني       ة   ا م       ة أو مكت         المجل       د الش       ع  ال       وا  تس         الحال       ة
س      تلوالم يلى ال      و ير ر       يد المجل      د الش      ع  ال      وا  أو  ل      د ا م      ة اتبلي                 ا والها ي      ة أن  

اع     د ا       دد ييداع     ه   م     ن وق     ت  ات     دا ا( س     اعة الوالي     ة لقبول     ه   48خ        الهم     ا  وا راع     ون  
 مكت  المجلد الشع  الوا  أو مكت  ا مة جلسة ا ستلوالم  التشاور مع الحكومة.

( يوم       ا عل         ا كه       ر   الوالي       ة لت       اري  تبلي         30تنعق       د         ذ  ا لس       ة خ          ث ث       س  
 .  3ستلوالم ا 

 
   اللدر الساا .  16/12من القا ون الع و   66الاد      1
كلية الحقوق و   هاد  الاسا    ا  مذكر  لني  2020دراالة  ور    أليات الرقااة ال لا ية   التعديا الدستور   2

   .70  2021جامعة سكيكد   العلو  السياسية  
 اللدر الساا .    12-16العد  و التمم للقا ون الع و   06-23من القا ون الع و    67الاد    3
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م          ن  دي          د جلس          ة ا س          تلوالم تعط            الكلم          ة لن          دولم أع           ا   ا  ته          ا اع          د 
ا س        تلوالم ال        ذ  يق        و  اتق        دم ع        ر  يتن        او  في        ه موض        و  ا س        تلوالم خ           ا لس        ة 

 1 . اليللة مذا العر  تين اي  الحكومة عل   ذا ا ستلوالم 
 ثانيا:التحقيق البرلماني :

عن      دما يتحق        ال ل      ان م      ن وج      ود تقل      ي   عم      ا م      ن أعم      ا  الس      لطة التن يذي      ة  فة       ه       
         ذ  الللن        ة تعت          أدا  م        ن أدوات الرقاا        ة   كن        ه تش        كيا  ن        ة أو ع        د           ان للتحقي           

وق        د تك        ون دا م        ة أو مكقت        ة   تنش          للع        ر  ال        ذ           كلت م        ن أجل        ه   ومن        ه  ال لا ي        ة  
 2020تع       ديا الدس       تور ال ا        روط ويج       را ات ت عيله       ا كم       ا           عليه        علثثثثثثث س       نتعرف 

  .والتمم العد  12-16والقا ون الع و  
 شرو  وإجراءات التحقيق البرلماني  /1

ا         ار  يلى أ        ه :   ك       ن ك       ا                                                                                             2020م       ن التع       ديا الدس       تور   159كت        ت ال       اد  ا        
. واع      د 2غرف      ة م      ن غ      رفا ال ل      ان ي ش      ا         ان  قي         ل      و  ق       ا   ات مل      لحة عام      ة  

ي ش      ا  الللن      ة  أن        د  يش      ي يلى الع      د  وال      تمم  12 /16ا ا         عل        الق      ا ون الع       و  
ق       اان   ح       ة موقع       ة م       ن قب       ا ايخ        ع لمجموع       ة م       ن ا ج       را ات تنحل       ر   التل       ويت عل         

 3 ( ع      وا م     ن  ل     د ا م     ة20( نا        م     ن المجل     د الش     ع  ال     وا  أو عش     رون  20عش     رون  
يبل       ر     يد العرف    ة العني    ة ال  ح    ة القب    و  يلى و ي    ر الع    د  قل    د الت ك    د م    ن أن الوق    ا ع ليس    ت 

 180       ا يج      را  ق       ا     قب      ا يتالت      ه يلى الللن      ة اليتل      ة الوض      و   ابق      ا  تك      ا  ال      اد  
 2020م       ن التع       ديا الدس       تور  لس       نة  159وتقااله       ا ال       اد   2016م      ن التع       ديا الدس       تور  

 
الع و     68الاد     1 القا ون  والتمم  12-16من  الاد   العد   وتقاالها  الدستور     160   التعديا  اللدر         2020من 

 الساا . 
   اللدر الساا .    2020من التعديا الدستور  لسنة  159راجع الاد    2
 العد  و التمم   ملدر ساا  .  12-16من القا ون الع و  78راجع الاد    3
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1   أ     ه    ك    ن ي ش    ا   ن    ة  قي       ل    و  وق    ا ع تك    ون      ا يج    را  ق     ا  
  يع    س    ن    ة . 
التحقي            ن      ة قي        الن      والم أو أع       ا   ل      د ا م      ة ال      ذين وقع      وا ال  ح      ة الت       منة ي ش      ا  

 وتعلم العرفة الا أ ش ت  نة التحقي  العرفة ا خرظ و الحكومة اذل   .
 الشروع ف التحقيق  /2

  فةن  نة التحقي  ما الح  لذكرالسال  ا  12-16من القا ون الع و    85ابقا لن  الاد         
أن تتطلع عل  كافة البيانات والعلومات وا وراق التعلقة بِا أتيا يليها من موضوعات   وعل   جمي ع 

ماع     دا تل       ال     ا تكتس       اااع     ا س     ر  و ا ه     ات اليتل     ة أن تع     اون اللل     ان   أدا  مهمته     ا   
 اسااتيليا يهم الدفا  الوا  و اللالح الحيوية ل قتلاد الوا  وأمن الدولة الداخل  و ا ارج  .

كم   ا       عل     أع    ا      ان التحقي     أن يتقي   دوا الس   رية الطلق   ة       ر ةم ومعاين   اةم             
م  ن الق  ا ون الع    و   83ةم   و   ذا م  ا أكدت  ه ال  اد  ا ن  ل    ي   ا الوض  و  لنش  اا  و قا   اةم 

  تين تعت  السرية ضمانا للمحاف ة عل  الهق ة وس رية العلوم ات يلى غاي ة العد  و التمم  16-12
2 .  تها  التحقي ا

 

ف  ةن    ان التحقي      الع  د  وال  تمم  12-16الع   و   م  ن الق  ا ون 81تس         ال  اد  
( أ   هر قاال  ة 6س  تة   ا ق   ا وتنته    مهمته  ا بإي  دا  تقرير   ا أو عل    ا كه  ر  تكتس    ا  ااع مكقت  ا 

م  ن تاري    الل  ادقة عل      ح  ة ي ش  ا ها  و   ك  ن يع  اد  تش  كيا  ن  ة  قي    ل  ن د  اات  دا للتمدي  د 
 . 3مهمتها  ا تها من تاري   ااتدا (  هرا 12ث  عشر  ا ق ا  ا االوضو  قب

 
ملدر       2020من التعديا الدستور  لسنة    159  وتقاالها الاد   العد  والتمم  12-16  من القا ون الع و     80الاد      1

 ساا . 
 العد  والتمم    ملدر ساا  .  12-16من   د القا ون الع و    81الاد   2
 ملدر ساا .  من القا ون   سه     86الاد   3
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يبل      اع د ا يس لم التقري ر ال ذ  أعدت  ه  ن ة التحقي   يلى أت د ر س  ا  الع رفتس تس   الحال ة 
 ذا التقرير يلى كا من ر يد ا مهوري ة وال و ير ا و    كم ا ي و   عل   الن والم أو عل   أع  ا   ل د 

1  . ا مة تس  الحالة
 

فة       ه  ك      ن للل      ان ال لا ي      ة سم      ا   2020م      ن التع      ديا الدس      تور   157ال      اد  تس              
2أع ا  الحكومة تو  كا مس لة تتعل  الللحة العامة 

. 

 
 الفرع الثالث : ووائف أخرى متنوعة للسلطة التشريعية 

ال     رغم م     ن أن ال ل     ان يخ     ت  اله     ا  التش     ريعية  والرقااي     ة  ي  أن        ذا ا ختل     ا  ل     يد       
ا     ا  ن     اك و      ا   أخ     رظ متنوع     ة لل ل     ان   و      ذا م     ا س     نتطرق يلي     ه خ              ذا ال      ر    الوتي     د
 اسي  :  بإ ا 

 أولا:الوويفة الدبلوماسية
من ردا  ا مهورية  ر يد  يقود   الذ   الدالوماس   المجا   التشريعية    للسلطة  الدستور  خو  

ومن خ    ل  يت ا لنا أن ر يد      سلطة الوافقة اللر ة قبا أن يلادق عليها ر يد ا مهورية  
العا دات  يارا   له  ي ا كان  تعود    ا مهورية  الا  ا ارجية  السياسة  تو   مناقشة  فتا  لل لان   كن 

  3ختلاصات قيادةا لر يد ا مهورية  ا
تك        ا  الدس        تور  ك        ن لل ل        ان أن ي         تا مناقش        ة ت        و  السياس        ية ا ارجي        ة ووفق        ا  

 ن تت     و تي     ن  ك     ن أ  و      ذا ان     ا  عل       ال       م     ن ر      يد ا مهوري     ة أو ر      يد يت     دظ الع     رفتس 

 
 العد  و التمم   ملدر ساا  .  12-16من القا ون الع و    87الاد   1
   مرجع ساا  .  2020من  التعديا الدستور  لسنة  157  و الاد   2016من دستور   151الاد   2
 .  362مولود ديدان   مرجع ساا       3
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ويبلعه      ا          ذ  الناقش      ة بإص      دار ال ل      ان النعق      د اعرفتي      ه المجتمعت      س مع      ا   ح      ة عن      د ا قت       ا  
 .1يلى ر يد ا مهورية 

م       ة ي ا م       ا  ك       ن ل       ر يد ا مهوري       ة ور        يد المجل       د الش       ع  ال       وا  ور        يد  ل       د ا  
ادر       م الش        ت      و  ع      د  دس      تورية معا       د  دولي      ة قب      ا دخوم      ا تي        الن       ا  يخط      ار المجل      د 

خ        ي اع        د  دس        توريتها    ك        ن ل        ر يد ا مهوري        ة الدس        تور  ا        ذل  وي ا م        ا فل        ا          ذا ا 
خط    ار المجل    د الدس    تور  م    ن ا    رف ر     يد ا مهوري    ة  يس    تطيع يم    ا   تال    ة أالتل    دي  عليه    ا   

م    ة القي    ا  ا    ذل  عن    دما تع    ر  العا     د  عل      و  ر     يد  ل    د ا أر     يد المجل    د الش    ع  ال    وا  
ن فل     ا المجل     د الدس     تور  اع     د  دس     توريتها   يواف       عليه     ا ال ل     ان   ولك     ن ل     ر يد ةال ل     ان ف     

 . 2ا مهورية التلدي  عليها 
 ثانيا : الوويفة المالية 

ختل       ا    مل       ادقة ال ل       ان اعرفتي       ه عل         ق       ا ون الالي       ة ك       ا س       نة   يكم       ن         ذا ا 
يوم     ا   تي    ن  س       م     ن تاري        75  لك    ن الش     ر  ا  ا      ر  ت    دد م     د  قل     وظ ل     ذل  تق    در ا     

ييداع      ه   م      ع وض      ع ت      ا   تال      ة ع      د  الل      ادقة علي      ه خ                ذ  ال      د  لتت      دخا الس      لطة 
 .3صدار  بِوج  أمر التن يذية من خ   ر يد ا مهورية  

 ثالثا:الوويفة الاستشارية 
ستش         ار  ميد         ات أخ         رظ             ا ت  ام         ة   الدول         ة   كم         ا ي         كد  دور الل ل         ان دور      

الب      ادر  لعرف      ة موق         يد      ات أخ      رظ   و ل          مس      ا ا  ام      ة كةخط      ار المجل      د الدس      تور    
 فمن اس أ م  ذ  ا ختلاصات  ذكر ما يل  : 

 
   ملدر ساا .   0202من التعديا الدستور  لسنة  152الاد    1
   ملدر ساا .    2020من التعديا الدستور  لسنة   102الاد   2
 لدر   سه.   م  2020من التعديا الدستور  لسنة  146الاد    3
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س       تقالة الوجواي       ة عن       د لهب       وت م       ا ع ل       ر يد ا مهوري       ة   أو الش       عور ا  ا عق       اد  -
  ذا الا ع .  استمرار

   تالة يع ن الحا ت ا ستهنا ية . استشارته  -
 موافقته منعقدا اعرفتيه  تمعة ليتم  ديد تالا الحلار و الطوارد . -
 .1تعديا الدستور قبا عرضه عل  ا ست تا   اقاانالتلويت عل    -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 423  مرجع ساا       2020ناادية ملابحية   السلطة التشريعية   الن ا  ا  ا ر  من خ   أخر تعديا دستور   1
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 خلاصة الفصل الَول: 
الكس         د الدس         تور       تب         ى ا و  تم دراس         ته و  ليل         ه   ال ل         ا م         ن خ            م         ا

  م         ن تي         ن التك         وين ف         ةن المجلس         س            ا  الهنا ي         ة ال لا ي         ة  1996ا  ا          ر    دس         تور 
م        ة   يختل         ان   اريق        ة التش        كيلة   و  النحل        رين   المجل        د الش        ع  ال        وا  و  ل        د ا 

 ع ا    و  مد  الع وية   و  الشروط الطلواة للا ا داخا كا  لد .عدد ا 
  فه         ورا واس       عاأم       ا اختلاص       ات الس       لطة التش       ريعية   فتع       رف   الوق       ت الح       ا  تط       

اميد     ة الكل      ة التش     ريع والتل     ويت ومناقش     ة ك     ا م     ا يخ     د  الدول     ة ويرف     ع م     ن مكا ته     ا    يض     افة 
لى  ل           يتمت         ع ال ل         ان ال          تيات واس         عة   الرقاا         ة عل           أعم         ا  الحكوم         ة يض         افة يلى ي

 ا النلو  الدستورية .خرظ متنوعة منحتها مأو ا   
ف     رغم       ذ  الس     مات ال     ا تتمت     ع       ا الس     لطة التش     ريعية   ي  أن  ن     اك  ل     و  دس     تورية 

الس      لطة التن يذي      ة عليه      ا   عل        رأس      ها ر       يد ا مهوري      ة ال      ذ  يس      ا م  ت      ن  ص      راتة عل        
وام     ر     د  ع     ن  ل       الحكوم     ة   تق     م انس     بة كب     ي    العم     ا التش     ريع    بحل     ة الراس     يم و ا 
الق     وا س وتن      يم دورات وج     دو   اق     اانات      ييع فرص     ة ف     ر  س     يطرةا عل       ال ل     ان ع     ن اري       

 أعم                                                                                                                                                                                                      ا  ال ل                                                                                                                                                                                                      ان .



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: 
العلاقة بين السلطة التشريعية  
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تع     د الس     لطة التش     ريعية م     ن الرك     ا   ا ساس     ية           ا  د قراا         ي  تن     اط       ا مهم     ة        
س          ن الق          وا س ومراقب          ة أدا  الحكوم          ة وض          مان ات          اا  مب          دأ س          ياد  الق          ا ون  و  الس          ياق 

"الســـــــــلطة          كلت الع ق        ة ا        س الس        لطة التش        ريعية واق          الس        لطات  الدس        تور  ا  ا         ر  
 .موضوعا  ور  يعكد ابيعة الن ا  السياس  التنفيذية والقضائية" 

ــنة وق      د ج      ا  دس      تور ا  ا       ر       س      ياق سياس        واجتم      اع  اس      تهنا    كنت      ا   ف  2020لســــ
لح      راك        ع  اال        بإص       تات عميق      ة تك      ر  الش       افية وتع         م      ن اس      تق لية الكسس      ات   

اال      ت اوج      ه  وم      ن        ذا النطل         حم      ا الدس      تور ا دي      د تعي      يات معت           البني      ة الدس      تورية 
خ      ا  تن       يم الس      لطات وتوا        ا  بِ      ا    ل        يع      اد  الن       ر   دور ال ل      ان وع قت      ه م      ع ك      ا 

 . من السلطة التن يذية والسلطة الق ا ية
ــتور يه      دف        ذا ال ل      ا يلى  لي      ا ابيع      ة        ذ  الع ق      ات كم      ا       ــها دســــ   2020كرســــ

وت       دود اس       تق   ك       ا س       لطة   و ل           ض       و   م       ع الاكي         عل         م        ا ر الت        ثي التب       اد   
الب         ادد الدس         تورية الحديه         ة ومع         ايي ال ل         ا ا         س الس         لطات  كم         ا س         يتم الوق         وف عن         د 

يت    دظ الس    لطات عل      تس    الم ا خ    رظ   و     ذا م    ا س    يتم التط    رق تس    ل   ال     مانات ال    ا  ن    ع
يلي       ه م       ن خ          البح       ن ا و  م       ن         ذا ال ل       ا التمه       ا   الع ق       ة ا       س الس       لطة التش       ريعية 
والس     لطة التن يذي     ة والبح     ن اله     ا  التمه     ا   الع ق     ة ا     س الس     لطة التش     ريعية والس     لطة الق      ا ية 

. 
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 المبحث الَول : علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية
يعم    ا  لب    دأ ال ل    ا ا    س الس    لطات تق     و  ك    ا س    لطة   الدول    ة او ي ته    ا اليول    ة م     ا        

وعرف      ت  1الدس      تور   ي  أ       ه ق      د        د         روف اار       ة تتطل        س      رعة الت      دخا للتل      د  م      ا 
المعــــــدل 1996أكــــــدها دســــــتور الع ق      ة ا      س الس      لطتس تط      ورا   ج      ا الدس      اتي ا  ا ري      ة كم      ا 

تي      ن م     نا للس      لطة التن يذي     ة        ا ت واس      عة 2، 2020بموجــــــب التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة 
تس      ما م      ا الت      دخا   اختلاص      ات الس      لطة التش      ريعية والت       ثي عليه      ا   مه      ا ت      دخا ر        يد 
ا مهوري      ة   اختلاص      ات الس      لطة التش      ريعية م      ن خ         التش      ريع ا وام      ر   أو اتدخل      ه لح      ا 

ت        ا ت أخ        رظ كطل          يج        را  مداول        ة ثا ي        ة   والقي        ا  اس        لطة وت          يص        دار   ال ل        ان أو 
و      ذا م     ا س     يتم تناول     ه   الطل       ا و  وك     ذل  ع ق     ة   الق     وا س   يخط     ار المحكم     ة الدس     تورية 

الحكوم     ة ال ل     ان م     ن خ        دور الحكوم     ة   العملي     ة التش     ريعية ودور الحكوم     ة   س     ي أعم     ا  
   كما يل  :ال لان  و ذا ما سيتم التطرق يليه   الطل  الها 

 
 المطلب الَول: علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية

يعت       ر      يد ا مهوري     ة ر      يد الس     لطة التن يذي     ة  تي     ن خل     ه التع     ديا الدس     تور  لس     نة   
بِكا       ة متمي         دون يق      رار أ  مس      كولية سياس      ية ااا       ه   وق      د م      نا الش      ر  الت سيس         2020

و ل         ا  ا      ر  ل     ر يد ا مهوري     ة ص      تيات كه     ي   كن     ه م     ن الت      ثي عل       الس     لطة التش     ريعية 
م     ن خ        ت     دخا ر      يد ا مهوري     ة م     ن تي     ن التش     كيلة و      ذا م     ا س     يتم التط     رق يلي     ه   ال      ر  

 3وتطرقنا أي ا   ال ر  الها  يلى تدخا ر يد ا مهورية   سلطة التشريع.  ا و  
 

  الفرع الَول : تدخل رئيس الجمهورية من حيث التشكيلة
 

مجلة القانون  ،  2020 مد لس صديق   م ا ر تدخا السلطة التن يذية   السلطة التشريعية وفقا للتعديا الدستور  ا  ا ر  لسنة  -  1
 . 10   2022( السنة 1( العدد 4  المجلد   والتنمية المحلية

 . 1996لسنة  76    عدد -   ر  1996ديسم   07مكرخ    96/438 اللادر بِوج  الرسو  الرئاس  رقم  1996دستور -2
جامعة  مد اللدي  ان  يى     لة ق ا  معرفية   ''    2020اولعراو  اللادق:'' الع قة اس السلطات   التعديا الدستور  لسنة  -3

والا   المجلد   البنك   القا ون  مخ   الحقوق    قسم  السياسية    والعلو   الحقوق  مار   1(  العدد  3 جيلا كلية  لشهر   )2023     
88 89 . 
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يت        دخا ر         يد ا مهوري        ة   عم        ا الس        لطة التش        ريعية م        ن تي        ن التش        كيلة         
و ل      م    ن خ       س    لطته   تعي    س ثل    ن أع     ا   ل    د ا م    ة و س    لطة ت    ا ال ل    ان   و     ذا م    ا 

  سيتم التطرق اليه من خ    ذا ال ر  : 
 سلطة تعيين ثلث مجلس الَمة تدخل رئيس الجمهورية من خلال أولا : 
ــادة ت      ن   ــنة  92المــــ ــتوري لســــ ــديل الدســــ ــن التعــــ عل        أن ر       يد ا مهوري      ة  2020مــــ

يع       س  س       يما   الو        ا   واله       ا  الد ي       ة والعس       كرية  فه       و يتمت       ع اس       لطة واس       عة           ا  
 1التعيس.

         ار  ر         يد ا مهوري        ة س        لطته   التعي        س بِوج          التوقي        ع عل          الراس        يم الرئاس        ية 
لق      د عرف      ت و       ا س      لطة ر       يد ا مهوري      ة   اا      ا  الق      رارات   و ال ردي      ة للس      لطة التن يمي      ة   

جمي     ع الس     ا ا غ     ي اليلل     ة للق     ا ون   وعرف     ت أي      ا و      ا الل      تيات القا و ي     ة ال     ا يخ     ت  
      ا ر      يد ا مهوري     ة بِمارس     تها من      ردا         كا مراس     يم رئاس     ية تت      من قواع     د عام     ة و      رد    

ال       ر يد ا عل          و        ذا فالس       لطة التن يمي       ة           اختل       ا  أص       يا ل       ر يد ا مهوري       ة اعتب       ار 
 2للسلطة التن يمية.

:''يمـــــارك عل       أ      ه  2020مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة  141المـــــادة وق     د  ل     ت 
 3رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية ف المسائل غير المخصصة للقانون''

م      ن أع       ا   ل      د ا م      ة         ت م      ا يع      رف  1/3 ل        ر       يد ا مهوري      ة ت        تعي      س 
 4والذ  يل ه البع  الهلن العطا . الهلن الرئاس   

 
 .  2020 من التعديا الدستور  لسنة  92الاد    - 1
الع   -2 النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور  ،  حميد  عبد  التنفيذية والتشريعية ف   مذكر   ''  2020''العلاقة بين السلطة 

قسم   السياسية    والعلو   الحقوق  اوضياف  السيلة كلية  يدار   لية  جامعة  مد  الاسا :ال   متطلبات  يا  هاد   مقدمة ضمن 
 .  94  2021-2022العلو  السياسية  السنة ا امعية

 .  2020من التعديا الدستور  لسنة  141الاد  -3
الدستور -4 التعديا  ضو   عل   السلطات  اس  ال لا  عل   مبدأ  اس     2020 وار  هر اد  اليا يد  وتعاون  توا ن  أ   مطل   فلا 

السياسية والعلو   الحقوق  والحر ت كلية  الحقوق  البواق   ا  ا ر( المجلد  -السلطات” لة  أ   والسياسية جامعة  الها و ية  الدراسات  مخ  
 . 48    2023( السنة ا امعية  2( العدد 11 
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:''يع       س  2020مـــــــن التعـــــــديل الدســـــــتوري لســــــــنة  03الفقـــــــرة  121المــــــــادة  ل       ت 
ر       يد ا مهوري      ة ثل      ن أع       ا         ذا المجل      د م      ن ا      س الك       ا ات الواني      ة   المج      ا ت العلمي      ة 

   عضـــــــــوا 174الَمــــــــة مـــــــــن  ويتك        ون  ل        د  1والهقافي        ة والهني        ة وا قتل        ادية وا جتماعي        ة
ــوا 58منتي        المج      الد البلدي      ة والمج      الد الو  ي      ة   ثله        أع       ا   ل      د ا م      ة وع      دد م   عضــــ

ــنوات 06عل        أس      ا  ع       وين لك      ا و ي      ة  وت      دو  مهم      تهم ل      د     وي      تم  دي      د ع       وية  ســــ
 2سنوات . 03 ل  أع ا   لد ا مة استهنا  ر يسه كا 

 حل البرلمان تدخل رئيس الجمهورية من خلال سلطة ثانيا : 
يعت             ذا الح     ا م     ن أخط     ر ا س     لحة ال     ا تس     تيدمها الس     لطة التن يذي     ة   ت       الس     لطة        

ج      ا  الدس      تورية   ا ه      ا   و       ذا م      ا اعت         التش      ريعية   و       ذا يع        ي       ا  دور ال ل      ان قب      ا الآ
ال    بع  س      ن م     اد للمس     كولية الو اري     ة ال    ا ق     ررت أم    ا  المجل     د الش     ع  ال    وا    تي     ن م     نا 

م    ع تقيي    د  بإج    را  استش    ار  ك    ا م    ن         ذا الح      ل    ر يد ا مهوري    ة م    ن قب    ا الكس    د الدس    تور 
ر        يد  ل        د ا م        ة ور        يد المجل        د الش        ع  ال        وا  ا ض       افة يلى ر         يد المجل        د الدس        تور  

 والو ير ا و .
 :  وعس من الحا وا أ ار يلىالكسد الدستور  

 للمر  الحكومة عما مخط  عر  اعد  القا ون  اقو  يقرر  الذ  و و تلقا    يكون :  الَول
  .    الها ية

 3 ل . لتقرير الحاجة  تقدير تم  ي ا و ل   ا مهورية ر يد ارف من  ار  :  لثانيا
 الوا  الشع  المجلد بحا تقو  أن  ا خي  ومذ   ا ستقالة  عل  الحكومة    أن فلل لان 

   الحكومة  استقالة الحكومة ر يد  أو ا و  الو ير يقد  الهقة    حة عل  التلويت رف  تالة  

 
 .  2020من التعديا الدستور  لسنة  121الاد   -1
 مذكر  مكملة لنيا    2020 ا د خد ة  مهاد  تيا   ع قة السلطة التشريعية السلطة التن يذية    ا التعديا الدستور  ا ديد    -2

 . 31     2024ال  قا ون يدار   كلية الحقوق والعلو  السياسية - هاد  ماسا أكاد    جامعة  مد اوضياف  السيلة 
 425   الساا    الرجع ملابحية  د.نادية-3
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 و ل   الوا   الشع  المجلد  ا أن ا ستقالة  ذ   قبو  قبا ا مهورية لر يد   كن الحالة  ذ  و 
 1العكد. أو المجلد تا أو الحكومة عل  ا اقا    ال اضا سلطة ا مهورية ر يد  مت ك   را

 الس  لطة عل    التن يذي  ة الس  لطة تأث  ي وس  ا ا أ   م م  ن ال ل  ان ت  ا س  لطة تعت   
 د  :ويرا وجوت قسمس يلى ا  ا ر  الدستور قسمها التشريعية تين

 لســنة الدســتوري التعــديل مــن 108 المــادة لــنص ابق  ا : الوجــوبي الحــل/ 1
 الشــعبي ارلــس موافقــة تحصــل لم ''إذا أ  ه عل   ا ولى فقرة ا    ل ت ل اا  2020
 الش ع  المجل د تعس   مواجه ة أن ال ن    ذا م ن والع  ظ،  وجــوبا'' يحــل جديــد مــن الــوطني
 مخط   عل   موافقت ه ع د  اس ب  و ل    الوج وت الح ا   و الرقااي ة و ي ت ه  ارس ة   ال وا 
 2. ا و  الو ير يقدمه الذ  الها ية للمر  الحكومة عما

 التك  رر رف   ه أو  ة رئاس  ي أغلبي  ة ع  ن التش  ريعية ا  تي  اات  أس   رت  ي ا و   ذا
 التع ديا م ن 110 المــادة  تك ا  ابق ا و ل      الحكوم ة ر  يد اقي اد  الحكوم ة ل  نام 

 (3 . ارلا ية أغلبية عن التشريعية ا  تياات  أس رت  ي ا ا خي  الدستور 
 تك ون الحكوم ة عم ا مخط   عل   ال وا  الش ع  المجل د موافق ة ا  ا  ر  الن  ا   

  .المجلد قبا من واتد  لر  الحكومة ارنام  رف  يتم     ه أكيد 
 فيك  ون  الدول ة ل  ر يد ال ل ان ت ا س  لطة الدس اتي اع    تق رر :الإرادي الحــل/ 2

 ر  يد  تلكه ا دف ا  وس يلة الوس يلة   ذ  وتعت     أت د في ه يش اركه أن دون وت د  ل ه الح    ن ا
 أم ور م ن أم ر أو ق  ية ت و  ال ل ان وا س اين ه خ  ف ثب وت  يث ر يرادت ه ع ن لل دفا  الدول ة
 الشــعبي ارلــس ت ا ت   وت د  ا مهوري ة ل  ر يد منح  ت ال  ا الدس  اتي وم  ن   الدول ة
 .2020 الجزائري لسنة  دستورال الوطني

 
  2020لسنة  الدستوري  التعديل ول  ف  والقضائية التشريعية بالسلطة وعلاقتها التنفيذية ''السلطةصار :   نيت أمي    تيو  - 1

 2022-2021العا   القا ون  قسم  السياسية والعلو  الحقوق  كلية  ا دار  القا ون   ال  الحقوق    الاسا  هاد   لنيا '' مذكر 
 06. 

  .  2020 الدستور  التعديا من   108الاد  - 2
 . 2020 الدستور  التعديا  من  110الاد - 3
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 ا   م  ة اع    ا  ه تأخ  ذ ال  ا   الش  اك ال  و ار  التوقي  ع قاع  د  اعتم  اد ي  تم   
 ا مهوري  ة ر   يد ل  در ي ال  ذ  الرئاس    فالرس  و    151 للم  اد  ابق  ا  ل     الدس  تورية
 جع ا   ا   ا و  ال و ير لتوقي ع يخ  اعه  ك ن   ال وا  الش ع  المجل د ت ا ق رار الت  من

 1. ال لا  الن ا    اه معمو  ما  و عكد ا مهورية ار يد خاصة سلطة ا ختلا 
 س لطة  ارس ة عن د   ال وا  الش ع  المجل د ت ا عل   ال وارد  القي ود يخ   م ا و 

   دد   مني ة بِ د   وقي د   الدس تورية القي ود اع   يلى هأخ  ع الدس تور  الن  ا    الح ا
 : يل  فيما يليها سنتطرق
  الحل قبل استشارية ضمانات-أ

  ي ة  ارس تها ا  ع   وتقديري ة  يل ية س لطة ال وا  الش ع  المجل د ت ا س لطة
 مل     ا مهوري  ة ف  ر يد   الشيل  يات  اع    استش  ار     روط اس  تهنا  موض  وعية    روط

 . عليه م روضة سلطة فه    الوا  الشع  المجلد تا تقرير يستطيع ت  استشارةا
 ا م ة  ل د ور  يد ال وا  الش ع  المجل د ر  يد م ن ك ا ا مهوري ة ر  يد يستش ي

 الرج و  و ل    الحال ة تس   الحكوم ة ر  يد أو ا و  وال  و ير الدس  تورية المحكم  ة ور  يد
 م ن يت  ا كم ا، 2020 لســنة الدســتوري التعــديل مــن 02 فقــرة 151 المــادة  تك ا 
  س يما كتااي ة أو    وية استش ار  بإج را  مل    ا مهوري ة ر  يد أن أي  ا ال اد    ذ  خ   
 ال ذ  ا م  ر   ال ل ان وع   و  و ي ي ا ارتباا  ا و ا  ه ا بحك  م الشيل يات  تل    ارتب اط
 م ن  نع ه ال ا الواني ة لتوجي ه ال ر يد ق رار عل   مبا  ر  غ ي اطريق ة ول و الت  ثي م ا يس ما
 رأيه م ك ان وين ت   الكسس ات  عم ا مس تقبا عل   ا ط ي  ام  وات  م ن الكه ي   الوق و 

 .الر يد يل    
 الاستثنائية الحالة أثناء الوطني الشعبي ارلس حل جواز عدم-ب

 مس ت اد  ا ا ص ر ة ليس ت الح رلم  وتال ة ا س تهنا ية الحال ة بإع  ن التعلق ة الوا  ع ين     
   الح رلم  بحال ة تتعل   ال ا 101 والمــادة ا س تهنا ية الحال ة تت  من ال ذ  98 المــادة     م ن

 م ن ال ر يد لن ع دلي ا و  ذا2  الح التس ك     وج وا ال ل ان اجتم ا  عل   تنل ان واللت ان
 

  .07و  06   الساا  الرجع    صار   نيت    أمي   تيو   - 1
   ملدر ساا  .  .2020الدستور  التعديا من  101والاد   98الاد  - 2
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 الدســتور مــن 122 المــادة مــن 04 لفقــرةا   ج ا  كم ا   ال ذكورتس الح التس   المجل د ت ا
 بإجــراء تســمح  لا جــدا خطــيرة وــروف ف  إلا البرلمــان عهــدة تمديــد يمكــن لا '': المعــدل

 خط ي    روف   ال وا  الش ع  المجل د ت ا ت   امي د أن   ذا ومع ى عاديــة'' انتخــابات
 1وجوا. ال لان مهمة فتمدد عادية ا تياات  يجرا  تعي  جدا

  أشهر (3) أقصاه أجل ف  تشريعية انتخابات إجراء-ج
 و      شــهرأ  03أقل ا  أج ا   تش ريعية ا تي اات  بإج را  ا لت  ا  ي تم أن ا د   

 مــن 193المــادة ا دليا (2  أوا  ا قب ا تش ريعية ا تي اات  يج را  تال ة   الق رر  ال د     د
 حالــة :''ف عل    ل ت ال ا  الانتخــابات لنظــام العضــوي القــانون المتضــمن 01/21 الَمــر
 انتخــابات تجــري ، أوانهــا قبــل تشــريعية انتخــابات إجــراء أو الشــعبي الــوطني ارلــس حــل

 وتمديــد ، الدســتوري مــن 151 المــادة ف  المحــددة الآجــال ف  الحــالتين كلتــا ف  تشــريعية
 هــذا الدســتورية، المحكمــة رأي أخــذ بعــد أشــهر 03 أقصــاها لمــدة الانتخــابات إجــراء

 '' 2016  لسنة الدستوري التعديل ف  غائبا كان الذي الإجراء
 الت   من  2021 م  ار  10   ال  كرخ 01/21 رق  م ا م  ر م  ن 193 ال  اد 

 .2021 مار  10  اللادر  17 عدد     ر    ا  تياات  لن ا  الع و  القا ون
 

 التشريع سلطة ف  الجمهورية رئيس تدخل : الثاني الفرع 
رغ     م مب     دأ ال ل     ا ا     س الس     لطات   يس     ما الن      ا  الدس     تور  ات     دخا ر      يد ا مهوري     ة 
  التش       ريع   و  ل         م       ن خ          التش       ريع ووام       ر   الح       ا ت العادي       ة و ا س       تهنا ية   وك       ذا 
اص    دا الق    وا س و ش    ر ا   ا ض    افة الى ا لي    ات الس    تقلة ا خ    رظ ال    ا ت    دخا م    ن خ م    ا ر     يد 
ا مهوري     ة   التش     ريع و        ال        مداول     ة واخط     ار المحكم     ة الدس      تورية         دف  قي       الت      وا ن 
ا      س الس      لطتس التش      ريعية و التن يذي      ة وض      مان فعالي      ة العملي      ة التش      ريعية    و       ذا م      ا س      نتطرق 

 اليه من خ    ذا ال ر   : 
 

   ملدر   سه. .2020الدستور  التعديا من   04ال قر   122الاد  - 1
 ال      الدكتورا    هاد  لنيا أاروتة ا  ا ر ''  الدستور  الن ا      والتشريعية  التن يذية  السلطتس اس التوا ن   وا  :''مدظ  دام  - 2

 .137   2016 ا  ا ر   السياسية  والعلو   الحقوق  كلية القايد  اكر  أاو جامعة   عا   قا ون
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 بأوامر التشريع: أولا
 التش ريعية الس لطة   ا ت    والت دخا للتش ريع دس تورية أدا  ا مهوري ة ر  يد  ل   

 الس لطة   ا ا ت  ال ا القا و ي ة القواع د س ن س لطة   ا يقل د وال ا  ووام ر التش ريع و   
 1ال لان. ي  يقر    والا التن يذية
 فق د الطار  ة ا س تعلالية الح ا ت  وك ذا ال ل ا   العم ا يش ولم  ال ذ  للت  خر    را 
 ل ر يد الدس تور  الكس د م نا اري   ع ن  ل     لس  د وس  يلة التش  ريعات  مختل    وض عت

 2: التالية الحا ت    و ل     ال لان دور  اس ووامر التشريع سلطة ا مهورية
 الوطني الشعبي ارلس شغور حالة-أ

 المجل د غي الم  ف ا    التش ريع  المج ا  عل   ا مهوري ة ر  يد اس تحوا  م دظ ه ري 
 غاي  ة يلى تري  ة اك  ا التش  ريع  اختلاص  ه بِمارس  ة يس  ما لل  ر يد تي  ن ال  وا  الش  ع 
 :تالتس   ا وامر اري  عن التشريع ا مهورية ر يد يتدخاو ،  (3  جديد  لد تنلي 
 التش ريعية ال دور  ا ته ا  م ن  ت د ال ا ال  ا  و    : التشــريعيتين الفترتــين مــابين/ 1أ
  .جديد  لد ا تيالم  وت  الطبيعية  مدته ا تها  ت  الشع  الوا  للمللد
   المجل د ت ا بح   ا مهوري ة ر  يد يتمت ع :الــوطني الشــعبي ارلــس حــل فــترة/ 2أ

 ليط   رف  ه   و المجل د ت ا س ب  يك ون وق د ال لا ي ة  للحي ا  مكقت ا تعط ي  يعت   م ا و  و
 . 2020سنة ل الدستوري التعديل من 108 للمادة وفقا   الها ية للمر  الحكومة عما

 البرلمانية العطل حالة-ب
 (10) لعشــرة تمتــد البرلمانيــة الــدورة مــدة أن علــى الدســتور مــن 138 لمــادةا ت ن        
   هر م ن عم ا ي و  آخ ر   وتنته   س بتم    هر م ن اله ا  الي و    تب دأ تي ن   أ  هر

 
  هاد  لنيا  مذكر  والتن يذية التشريعية السلطتس اس الع قة عل  2020الدستور  التعديا  أثر منلور   أميمة اوارقي   نار ان - 1

 .04    2022  السياسية  والعلو  الحقوق  كلية تبسة التبس   العرت  جامعة  يدار  قا ون  ال  الاسا
 .424الساا     الرجع ملابحية  نادية/د/ط - 2
 عا  قا ون: ال  الحقوق   الاسا  هاد  لنيا مذكر   الدستوري'' التعديل ول ف السلطات  بين الفصل ''مبدأمنا :  دكا - 3

 .32   2021-2020 ا امعية  السنة  الحقوق  السياسية قسم  والعلو  الحقوق   معهد  معنية ا امع   الرك 
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 خ م ا  ك ن     هرين ع ن تق ا   ل د  ال لا ي ة العطل ة وتس تمر   التالي ة الس نة م ن ج وان
 1ا وامر. خ   من تشريعات  يصدار ا مهورية لر يد

  الاستثنائية الحالات-ج
 ت ا    الوض ع اســتبيان م ن الناس بة ا ج را ات  ك ا اا ا  ا مهوري ة ر  يد يخ ت 

 ورد كم ا ، الدســتوري التعــديل مــن 98 المــادة   عليه ا النل و  ا س تهنا ية الحال ة يع   
 الحالــة ف  بأوامــر يشــرع  أن الجمهوريــة لــرئيس ''يمكــن أنــه 142 المــادة مــن 05 الفقــرة  

 ، الحــرب حالــة ف  أنــه تعــني الــتي الدســتور مــن 98 المــادة ف  عليهــا المنصــو  الاســتثنائية
 ذلــك ف  بمــا اتالســلط جميــع الجمهوريــة رئــيس ويتــولى ، بالدســتور العمــل تعليــق يــتم

 2'' الَوامر خلال من ليس ولكن الوحيد رع ش الم ح ليصب التشريع،
 : يل  ما ا ستهنا ية الحالة  روط من
 تق در واقعي ة تال ة ك ا يلى ينل رف الق ا و  الع ى   وا ط ر م  دا   خط ر وج ود ✓

 .ال وا  أو ا  تقا  يما فيهدد ا تيوية مللحة يلي  ا رر
 ق  دو  ترا   ا س   مة أو اس  تق ما أو الدس  تورية الدول  ة مكسس  ات  ا ط  ر يه  دد أن ✓

 أن     بحي ن   اس تعماما يس تدع  ال ذ  ا ط ر الدس تور م ن 142 المــادة ت ددت 
 .ترا ا وس مة  ستق ما مهددا أو  الدستورية الدولة كسسات ل امهدد ا طر يكون

 استش  ار  م  ن والحكم  ة   الدس  تورية المحكم  ة ور   يد ال ل  ان غ  رفا ر يس    استش  ار  ✓
 اي ان   و الدس تورية المحكم ة ور  يد ال ل ان غ رفا ر  يد م ن الك  ا مهوري ة ر  يد

 3. ا ستهنا ية الحالة  قرار الكدية ا سبالم 
مــن  98 المــادة ت  ددت  ق  دو  ال  و را  و ل  د لةم  ن ا عل    المجل  د يلى ا س  تما  ✓

 ا عل   المجل د   والتمهل ة ا س تهنا ية الحال ة قب ا ا س تما  العني ة اميد ات  الدســتور
 .الو را  و لد لةمن

 
  .35  الساا    الرجع تيا   مهاد   خد ة   ا د- 1
  .96   الساا   الرجع الع    عبد حميد - 2
  .13   الساا    الرجع صديق   لس   مد - 3
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 م ن و هل س الش ع    والم   ك س ا جتم ا    ذا م ن ام دفو  وج وا ال ل ان اجتم ا  ✓
 1واستمرار. قرلم  عن ومراقبة ا وضا  متااعة
 أص لية تش ريعية س لطة يلى  وم ا ع د  ل  مان ال  واا  م ن لع دد الس لطة   ذ  ا  ع

 :   والقيود ال واا   ذ  تتمها  الدستور من 142 المادة عليها  لت
 و    فق   وات د   يد ة   وتل ر ا ا وام ر التش ريع تال ة الش ر  قي د:الَول القيــد ➢

 واا ا  الدول ة ة م ال ا الواض يع لناقش ة ا مه ا اميد ة يعت   تي ن   ال و را   ل د
 .ا مهورية ر يد ارئاسة الناسبة القرارات 

 عليه ا للموافق ة ل ه مقبل ة دور  أو    ال ل ان عل   ا وام ر ع ر  وج ولم  الثــاني: القيــد ➢
 ا مهوري ة ر  يد ع ن الل ادر  التش ريعية ا وام ر ع ر  وأوج   الدس تور  الش ر   قي د
 أوض  حه م  ا و   ذا ال  رف   أو القب  و  فيه  ا رأيه  ا لتب  د  التش  ريعية الس  لطة عل   

 .منه 142 الاد    الدستور
   أ  ه من ه 142 للمــادة وفق ا الدس تور أوج   تي ن   س تعلا ا: الثالــث القيــد ➢

  يم  ا   س  ه ال ل  ان اواس  طة مواجهته  ا  ك  ن   عادي  ة غ  ي    روف وج  ود تال  ة
 عن د ال ل ا  التش ريع يج را ات   ا   اس ب  ا ج را ات  اع   اا ا    ل س تعلا 

 2أخرظ.  سبالم  أو العادية ال لان دور 
 والت ا    الق ا ون ق و  الرئاس ية ا وام ر تكتس   ال  واا    ذ  عل   ال ل ان مل ادقة اع د
 ك ا عل   للدس تور وفق ا أص در ا ال ا ا وام ر  ل و  ع ر  ا مهوري ة ر  يد عل   يتع س
 ال ل ان عليه ا يواف     ال ا ا وام ر وتعت     عليه ا للموافق ة ل ه دور  أو    ال ل ان م ن غرف ة

 3.  2020لعام الدستوري التعديل من  142المادة   عليه منلو   و كما  غية 
 القوانين إصدار : ثانيا

 
  .79     الساا  الرجع   سلية  سليما     أت   ثاات- 1
  .12    الساا   الرجع  صديق  لس  مد- 2
 الدستور  التعديا خ    من  الجزائري'' الدستوري النظام ف  والتشريعية التنفيذية السلطتين  بين ''العلاقة :  أما  اوت ل  - 3

  223   (2023) 02 العدد  10 المجلد والتنمية  الدولي القانون مجلة 2020
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 و  ذا   تس ليمه ي   تاري   م ن  اات دا يومــا 30 أج ا   الق ا ون ا مهوري ة ر  يد يل در    
 اع د ال ل ان أن  أ  الدس تور  التع ديا م ن 114 المــادة م ن ا ولى ال ق ر  علي ه  ل ت م ا

 أج ا   ويص دار ا عليه ا  ل ا    ا مهوري ة ل ر يد يق دمها الق وا س مش اريع عل   مل ادقته
 ج را  ج  ا  أ  ا مهوري ة ر  يد عل   يات   و  ي    تس ليمها تاري   م ن  اات دا يومــا 30
   ثا ي ة مداول ة يج را  ال     ال ر يد ص  تيات  أي  ا وت ه ر الق وا س   ص دار تأجيل ه
 1.يقرار  لتاري  الوالية يوما 30غ ون   عليه التلويت ثم قا ون

  بالنشر الَمر : ثالثا
  ي تم  ش ر  م ر ا مهوري ة ر  يد يص دار   تتمه ا مادي ة عملي ة و  ه النش ر يع رف    

 تاري    دي د   النش ر أوي ة  وتكم ن الرسمي ة ا ري د  ع   العني ة ا ه ات  قب ا تن ي ذ   و م ن
 2 ل .  عن النات  القا ون سر ن اد 

 ر  يد أص در  ال ذ  الق ا ون بِحت وظ ا مي ع يا      و للنش ر ا ساس   ا ث ر ويعت  
 3القا ون. معرفة اعد  يتعل  عذر أ  النشر يلع  تين ا مهورية 

 ا وام ر التش ريع خ    م ن التش ريع س لطة   ا مهوري ة ر  يد ت دخا يلى يض افة
 عم ا   ا مهوري ة ر  يد فيه ا يت دخا أخ رظ آلي ات   ن اك   أع    ال ذكور  الآلي ات  واقي ة
  :  من اينها    ال لان

 مداولة إجراء طلب/ 1
 ال    أو ال يت و أو ا ع اا  اس لطة الق ا ون يص دار رف     الدول ة ر  يد ت   يع رف     
 واف   ال ذ  ال دو  الق ا ون ييق اف م ن ال ر يد  ك ن دس تور  ت    و  و ثا ي ة مداول ة يج را 
 و ل      وأ داف ه الق ا ون   و  عل   أرا  ه ف ر  عل   وقدرت ه ال ر يد ق و   اتل   ال ل ان علي ه
 .الدستور عليه ين  الذ  القا و  للتن يم وفقا

 
  .34   الساا   الرجع  منا  دكا - 1
  مذكر ''   2020لعام الدستوري التعديل ضوء على والتشريعية التنفيذية السلطتين بين ،العلاقة علي ''بوحامدي  فريد:  ري  - 2

 ا امع  الحقوق الوسم السياسية قسم  والعلو  الحقوق  أدرار كلية دراية  أحمد العقيد  يدار   جامعة قا ون   ال  الاسا   هاد  لنيا
2020-2021 59. 

  .37    الساا   الرجع تيا    مهاد  خد ة  ا د  - 3
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 ق را   يطل   أن ا مهوري ة ل ر يد  ك ن أ  ه عل   الدســتور مــن 149 المــادة ت ن 
 الحال ة   ذ      علي ه الل ادقة تاري   م ن يوم ا خ    علي ه التل ويت تم ال ذ  للق ا ون ثا ي ة
 .ا مة  لد وأع ا  الوا  الشع  المجلد أع ا  ثله  وغلبية ي  القا ون عل  يلادق  

 ال    تق  دم ا مهوري  ة ر   يد عل   2020التع  ديا الدس  تور  ا خ  ي لس  نة  طا   ا 
 .الطل   ذا رف  اعد  الوا  الشع  المجلد  ذا وأل مت   ثا ية مداولة يجرا 

 : الدستورية المحكمة إخطار/ 2
 دراس ة ا خطار   دف بح   اليول ة الس لطات  يت دظ تقدم ه ال   و  ه ا خط ار يع رف     

 أو معا  د  أو ق ا ون ك ان س وا  الدس تورية للرقاا ة ا اض عة النل و  م ن      دس تورية
 2020 لع ا  الدس تور  التع ديا أن ال ذكر ج ديرو    ال ل ان لع رفا داخلي ا   ام ا أو تن يم ا

 يداري ة  يد ة ك ان وال ذ    السياس ية الرقاا ة   ار  ك ان ال ذ  الدس تور  المجل د ألع   ق د
 1. الدستورية المحكمة هواستبدل لوصايته  وا ع ا مهورية لر يد تااعة

 تال  ة    التي  ذ ا وام  ر عل    جدي  دا يجرا ي  ا قي  دا أض  اف 2020 فتع  ديا
 تل    دس تورية رقاا ة أج ا م ن الدس تورية المحكم ة يخط ار وج ولم    يتمه ا   ا س تعلا 

 2أ  .   10أجا   فيها ت لا أن عل    ا وامر

 
 التشريعية بالسلطة الحكومة علاقة :الثاني المطلب

 عل   الدســتور مــن 114المــادة وت ن    التش ريعية للس لطة ا ساس ية الو ي  ة   و التش ريع    
 الــوطني الشــعبي ارلــس همــا غــرفتين مــن يتكــون برلمــان التشــريعية الســلطة يمــارك ''أن

 سم  ا ولكن  ه عليه  ا  والتل  ويت الق  وا س يع  داد   الس  ياد  منهم  ا  لك  االَمــة'' ومجلــس
   سنوض حه م ا و  ذا   ا  التعلق ة ا ج را ات  أو التش ريعية العملي ة   الت دخا للحكوم ة

 3.  الطل   ذا
 

 
 .61   الساا   الرجع عل    اوتامد  فريد   ري  - 1
 .95   الساا   الرجع الع  عبد حميد  - 2
  .18   الساا   الرجع  صديق  لس  مد- 3
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 التشريعية العملية ف  الحكومة دور :الَول الفرع 
 أن ي    أخ رظ ع ن مس تقلة س لطة ك ا أن يع   الس لطات  ا س ال ل ا مب دأ ك ان ي ا   

 التش ريعية الس لطة س لطات    الت دخا خ ل ه م ن ي تم التن يذي ة للس لطة واس عا   ا   ن اك
 1. ا ع ا  متساوية الللنة واستدعا  ا عما  جدو  ترتي    الحكومة سيطر  مها

 بالتشريع المبادرة :أولا
 و دي د للتش ريع ا ولي ة ا س د لوض ع البذول ة ا ه ود يلى التش ريع الب ادر  تش ي 

 المجتم ع ة  م اجتماعي  ة بِش  كلة تتعل    فك  ر  الس  لطة أع   ا  أت  د تق  دم تع  س  توا  كم ا
 مب ادر  يا ار   و ل    مع س  اش كا فيه ا الع ق ات  اتن  يم أو لحله ا ق ا و  تن  يم يلى و ت ا 

 (2 تشريعية.
 أو ا و  ال و ير خ    م ن الحكوم ة   ل    الدســتور مــن 143 المــادة ل ن  وفق ا

 ق  وا س  بِش  اريع مبادرة  ا خ     م  ن التش  ريع س  لطة ال ل  ان مش  اركة ت    الحكوم  ة  ر   يد
 أو الش ع  ال وا  المجل د مكت     ت ود  أن قب ا ال و را   ل د عل   الش اريع   ذ  تع ر 
 وفق ا الق وا س مش اريع عل   الل ادقة ال ل ان م ن تطل   أن للحكوم ة  ك ن ا م ة كما  ل د

 ي  الآرا  ع ن تعب ي أو تع دي ت  أ  يج را  ا و  لل و ير  ك ن    ا س تعلا   ج را ات 
 . 2020 دستور من 106 للمادة وفقا   ا مهورية ر يد بِوافقة

 القانون ومناقشة دراسة ف  الحكومة دور : ثانيا
 مس ار نا م ج د متقدم ة مرات ا يلى التش ريع  العم ا   الحكوم ة عم ا مس اوة  ت د

  اليتل ة  الللن ة مس توظ عل   الق ا و  ال ن  دراس ة مرتل ة   تتواج د ي  الق ا ون  اكتم ا 
 3 .التلويت تنته  الا الناقشة مرتلة يلى  ل   يتعدظ كما

 ال ذ  16-12 القــانون   ا   ا ه معم و  كم ا ق ا ون بِش رو  ا م ر تعل   ف ة ا
 وا س  اينهم ا الو ي ي ة الع ق ة وك ذا وعمل ه ا م ة  ل د الش ع  ال وا   المجل د تن  يم   دد

  أو الحكوم ة  ه ا يلى ا س تما    الح   الدا م ة للل ان أ  ه من ه 26 المــادة     د الحكوم ة
 

  .225   الساا    الرجع أما   اوت ل   - 1
 .47الساا    رجعل ا عل    اليا يد  هر اد   وار- 2
   75    الساا   الرجع عل   اوتامد   فريد  ري   - 3
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 ك ا ر  يد يلى يوج ه الحكوم ة  قب ا م ن ال   أس ا  عل   الحكوم ة أع  ا  يلى ا س تما 
 1الحالة. تس  غرفة

 ت ا    الق ا ون اق اان أو مش رو  تس ليا يمكا ي ة القــانون نفــس مــن 25المــادة و 
 م ن   هرين ق در  أج ا   اش   ه تقري را ا ق اان أو الش رو  عليه ا المح ا  الللن ة يع داد ع د 
 المجل د مكت   وموافق ة الحكوم ة ال   عل    ان ا ا عم ا  ج دو    دراس ة   الش رو  تاري  
 2. الحالة تس   لد ا مة أو الوا  الشع  المجلد قبا من عليه الوا  الشع 

 الللن ة عل     ا  مق ان ق ا ون عل   تع ديا اق اان تق دم يمكا ي ة أي  ا للحكوم ة
 16-12 القــانون مــن 29 المــادة فنل د الق ا ون مناقش ة يخ   فيم ا  أم ا للدراس ة اليتل ة
 تس   ت در  الق وا س واقاات ات  مش اريع أن يلى تش ي 23-06 القــانون بِوج   المعــدل
 مناقش ة  دون أو المح دود  م ع الناقش ة تل ويت يج را  أو العام ة الناقش ة عل   التل ويت يج را 
 ا ج را    و العام ة الناقش ة م ع التل ويت ك ان وين للمناقش ة ا رق 03  ن اك ف ةن وعلي ه
 ممثــل طلــب علــى بنــاء يمكــن أنــه '' إلا16-12ون القــان مــن 32 لمــادةا وف   الع اد 
 مــع التصــويت إجــراء القــانون اقــتراح أصــحاب منــدوب أو المختصــة واللجنــة الحكومــة
 تحــدد لم القانونيــة النصــو  نأو  خاصــة البرلمــان باســتقلالية مساســا يعــد المحــدودة المناقشــة
 3'' الإجراء هذا مثل طلب للحكومة فيها يمكن التي الحالات

 
 البرلمان أعمال سير  ف  الحكومة دور : الثاني الفرع 

 التش ريع   ا  عل   التش ريعية الس لطة مواجه ة   التن يذي ة الس لطة ت دخا يقتل ر  
 وعن د أعمام ا ج دو   دي د خ    م ن و ل      عمل ه س ي   الت دخا يلى  ت د ا ا   فق  

 . ال رور  عند ل  عقاد عودةا
 الَعمال جدول ترتيب ف  الحكومة سيطرة :أولا

 
 العد  والتمم  اللدر الساا .  16-12القا ون من  26الاد - 1
 العد  والتمم   اللدر الساا . 12-16القا ون الع و   من   25الاد  - 2
 
 العد  والتمم   اللدر الساا   12-16القا ون الع و    من   32الاد   و  29_ الاد  3
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 الَعمال: جدول ضبط/ 1
 اري   و  و ال ل ان  ا رف م ن وتل ويت و ق ا  دراس ة   ا تك ون ال ا الواض يع  دي د   و   
 ا عم ا    دو  القل ود ف ةن وتعق د ا  اله ا  ت اي د   ا   ال ل ان داخ ا العم ا لاتي   ف  
 التش ريعية الب ادر  م ن   اات دا العام ة ال ل ان جلس ة   الناقش ات  يدار  بِوجب ه ي تم ا رنام    و
الع د   12-16الع  و  الق ا ون م ن15ال اد  خ    وم ن   الق وا س عل   الل ادقة غاي ة يلى

 مق ر أو ال وا  الش ع  المجل د مق ر   الحكوم ة  ه ا يلى يض افة  تمع ان ال ل ان امكتب  وال تمم
  ن ا في ه ر    ال دور    ذ  أعم ا  ض ب  أج ا م ن ال ل ان دور  اداي ة   الت داو  ا م ة  ل د
 أعم ا  ج دو  ترتي     أولوي ة بح   تتمت ع فالحكوم ة   ال ل ان عم ا   الحكوم ة ت دخا جلي ا
 اطل   مس تعللة جدي د  مواض يع بإدخ ا  أعمام ا ج دو  تع ديا و ك ن   التش ريعية ال دور 
  .  الحكومة من
 النس بة س وا  ا عم ا  ج دو   ت و ت  الع  و  الق ا ون و  الدس تور   يوض ا و    ذا    

 ر   يد م  ن اطل    س  وا  عادي  ة غ  ي دور  عق  د ال     ك  ن فة   ه ا لس  ات  أو لل  دور 
 1. ا مهورية ر يد يلى يوجهه الحكومة ر يد من اطل  أو مبا ر  ا مهورية

 اختل ا  يلى ال وا  الش ع  للملل د ال داخل  الن  ا  م ن 49 المــادة وأ  ارت    
 .ا عما  جدو  مشرو  أوه من الذ  الر سا    يدة
   ج ا  م ا تس   ييداع ه ت س الق ا ون مش رو  ةاس تعلالي تأكي د الحكوم ة ت   م ن   

 ال ل ان غ رفا م ن غرف ة ك  ا ال     12-16 رقــم العضــوي القــانون مــن 16 ال اد 
 ض ب  اع د و  ذا العارض ة م ن ارلا ي ة  موع ات  تقدم ه أعم ا  ج دو  لناقش ة   هرية جلس ة
 2جلساةا. أعما  جدو  الحكومة استشار  غرفة كا مكت 

 اللجنــة اســتدعاء خــلال مــن البرلمــان غــرفتي بــين الخــلاف حــل ف  الحكومــة دور/ 2
 الَعضاء متساوية

 
  32    الساا   الرجع خد ة  مهاد   خد ة   ا د- 1
  . 20   الساا   الرجع  صديق  لس  مد- 2
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   أ   ه الدس تور مــن 08و07و06و05 الفقــرات 145 المــادة     خ    م ن
 الحال ة تس   الحكوم ة ر  يد أو ا و  ال و ير يطل     الع رفتس ا س خ  ف ت دو   تال ة

 1الحالتس. كلتا من أع ا  من تتكون ا ع ا  متساوية  نة اجتما 
   ا ا تك ا  مناقش ة لدراس ة الع رفتس ك   م ن التس او  أع  ا  م ن الللن ة   ذ  تتك ون    

 وال ت     يومــا 15 أقل ا  أج ا   ا   ف   ذا يع اج     اق اان يلى والوص و  ا   ف
 اليول  ة الوتي  د  ا ه  ة      الحكوم  ة ر   يد أو ا و   ال  و ير اواس  طة الحكوم  ة أن  ن  ا

 عل   ال ن    ذا اع ر  الحكوم ة تق و   ثم  ل      تقديري ة س لطة وم ا الللن ة   ذ  اس تدعا 
 بِوافق  ة ي  ال  ن     ذا عل    تع  ديا أ  يدخ  ا  يمكا ي  ة دون علي  ه  للمل  ادقة الع  رفتس
 الش ع  المجل د م ن الطل    للحكوم ة الع رفتس ا س ا    ف اس تمرار ت ا  و    الحكوم ة
 علي ه  ص وت  ال ذ  ا خ ي ال ن  أو ا ع  ا  التس اوية الللن ة أعدت ه ال ذ  ال ن  ال وا 
 ال وا  الش ع  المجل د الحكوم ة اط ر   ي ا ال ن  س ح  يمكا ي ة للحكوم ة يبق   لك ن

 (2 ا  ف.  ذا تا كي ية   الحكومة ايد ا خي  الكلمة اقا  فةن والتا 

 البرلمان انعقاد تمديد ف  الحكومة تدخل:ثانيا
 دورت  س  ا  س مي   ت  تي  ن التش  ريعية  المج  الد دورات  تن   يم   الدس  اتي اتل     

   الدســتوري التعــديل مــن  138المــادة ت ن  تي ن3عادي ة  غ ي وا خ رظ عادي ةيت داوا 
  أشــهر 10 م دةا س نة  ك ا وات د  عادي ة دور    ال ل ان  تم ع أ  ه عل   ا ولى فقرة ا
 وت ن  يو ي و   هر م ن عم ا ي و  آخ ر   وتنته     س بتم    هر م ن عم ا ي و  ثا    أتبت د
 لَيام العاديــة الــدورة تمديــد طلــب الحالــة حســب الحكومــة ''لــرئيسعل  : الها ي ة فقرة ا  

 4الَعمال'' جدول ف  نقطة دراسة من الانتهاء بهدف محدودة

 
  19   الساا   صديق  الرجع لس  مد ¹- 1
  78   الساا   الرجع عل   اوتامد   فريد  ري  -2
   الاسا  هاد   لنيا ''مذكرة  2020لسنة   الدستوري  التعديل ضوء على  للبرلمان  القانوني  :''المركزوليد الحليم اودرا م  عبد الو   -3

  2020 2021  اية   مي  الرحمان عبد السياسية جامعة  والعلو  الحقوق  كلية  ا دار  القا ون  ال  العا   القا ون  فر  الحقوق
 60. 
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 المح دد  ال د  ا ته ا  تال ة   العادي ة ال دور   دي د   تت دخا أن الحكوم ة بإمك ان
 م ا ي  ر و  ذا أعمال ه  ج دو  دراس ة م ن ال  و را   ل د ا ته ا  ع د  تال ة   و  ذا ل ذاك 
 1ال لان.  أعما    أخرظ مر  التن يذية السلطة تدخا

 لســنة الدســتوري التعــديل مــن 138 المــادة  ل ت عادي ةال غ ي ال دور  يخ   فيم ا أم ا
   ا مهوري ة ر  يد بِب ادر  عادي ة غ ي دور    ال ل ان  تم ع أن  ك ن أ  ه عل   2020

 الت جي ا  تم ا   س ريعة يج را ات  اا ا  يلى ت كد  اس تهنا ية   روف ا رأت  ي ا م ا تال ة
 الح ا ت  اع     يمكا يت ه ت دود خ ار  تك ون ق د يج را ات  اا ا  يلى ا و  ال و ير في  طر

 .  عادية غي دور    ال لان دعو  يلى يكد   ا تشريعية انلو  ي   ل   من يتمكن ولن
 
 
 أو ا و  ال و ير م ن اطل   ا مهوري ة ر  يد م ن اس تدعا  ال ل ان  تم ع أن  ك ن ي 

 2الوا . الشع  المجلد أع ا  من  3/2اطل  أو الحالة تس  الحكومة ر يد
 علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية : لمبحث الثانيا

ارس      ها  ختلاص      ات        دد  اي      ن  مب      دأ ال ل      ا ا      س الس      لطات عل        أن لك      ا س      لطة       
دون الت     دخا   مه      ا  اع      ها ال      بع   فالس     لطة التش      ريعية ا     ت  بإص      دار الق     وا س     ت      س 

  الن اع       ات وا  ف       ات   غ       ي أن         ذا الب       دأ   يطب         اش       كا  أن الس       لطة الق        ا ية ت ل       ا
عم     ا لص     ار  أو جام     د ا     ا يع     رف اع       الت     دخا   يتلل       أار       ا   تن      يم الس     لطة التش     ريعية 

 الس       لطة الق        ا ية    كم       ا يتمت       ع أع        ا  ال ل       ان بحل       ا ة ارلا ي       ة         دد ا الدس       تور تي       ن  
هم ي    تال     ة رف     ع الحل     ا ة ع     نهم   وفق     ا للإج     را ات القا و ي     ة النل     و  عليه     ا تاكم       ك     ن 

وتعت             ذ   الوس     يلة أدا   قا و ي     ة       ار  م      ن خ م     ا الس     لطة التش     ريعية تأثي      ا عل       الس      لطة 
 الق ا ية ضمن تدود مبدأ ال لا اس السلطات .  

 
 .61الساا     الرجع وليد  را ماود الحليم  عبد الو  -  1
 ا  ا ر  السياس   الن ا  تالة   دراسو  السلطات'' بين الفصل مبدأ أساك على لليبرالية  السياسية  الَنظمة  ''تصنيف:  فتان  ياك  - 2

  اتنة    ر الحا  السياسية جامعة والعلو   الحقوق  ويدارية كلية  سياسية  التن يمات   فر   السياسية  العلو     الاجستي   هاد  لنيا   مذكر 
 2007-2008  173. 
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وم      ع  ل          الس      لطة الق       ا ية  اختلاص      ات التش      ريعية أن تت      دخا             و  للس      لطة
ق      د ت         ت      ا ت تع      ر  عل        الق       ا  و         د اش        ا  ل      و  قا و ي      ة  ك      ن تطبيقه      ا     

متن     ا       ذ  الحال     ة يل     با م     ن واج      القاض       ال ل     ا   الن      ا  الع    روف علي     ه   و        و  ل     ه ا 
        ذا  ا جته       اد الق        ا    ع      ن يص       دار الحك       م بحاج       ة غي      الم ال       ن  الق       ا و          ا ي       طر يلى 

الس     لطة التش     ريعية    اختلاص     ات ق     د ي     كد  أتي     انا يلى ت     داخا الس     لطة الق      ا ية م     ع  ا جته     اد
ا أو تأوي     ا  ل     و  غام      ة   يض     افة يلى ه     م     ن خ         خل       قواع     د قا و ي     ة غ     ي منل     و  علي
 .  1 الرقااة الدستورية  ل  دور الق ا    مراقبة السلطة التشريعية عن اري 

: آلي       ات  (الطل         ا و  م       ن خ          الطلب       س الت       اليس :   البح       نس       وف  ع       اج         ذ
آلي        ات تأث        ي الس        لطة  ( (الطل  اله        ا  تأث       ي الس        لطة التش        ريعية   تن         يم الس        لطة الق        ا ية

 الق ا ية عل  السلطة التشريعية.
 المطلب الَول : آليات تأثير السلطة التشريعية ف تنظيم السلطة القضائية

ق        د تلل          الس        لطة التش        ريعية يلى اس        تيدا   موع        ة م        ن الوس        ا ا   و ل          بِوج                
الق     ا ون   م     ن اينه     ا حماي     ة أع      ا ها م     ن ت     دخا الس     لطة الق      ا ية خاص     ة فيم     ا يتعل       التااع     ة 

  ي  يتمت        ع الع         و ال ل        ا  بحل        ا ة تن         يم بِوج           ل        و  قا و ي        ة  الق         ا يةأو المحاكم        ة 
 واضحة   نمنع ضبطه   ومتااعته دون مراعا  للإجرا ات القا و ية ا اصة اذل  .

ةا   منه      ا اختلاص      اص       تيات أخ      رظ ت      دخا ض      من  م      ا كم      ا أن الس      لطة التش      ريعية  
            اكم      ة أ  ع       و   الحكوم       ة بِ      ا    ل         و ي      ر الع       د  ال       ته تاا       ع يلى الس      لطة الق        ا ية.                                               

 يل  : وعليه سنتناو   ذا الوضو  من خ   ما
 الفرع الَول : الحصانة البرلمانية :

 
امعة  العرت  مد   ونا  أحمد   الع قة اس السلطة التشريعية و السلطة الق ا ية   رسالة لنيا  هاد  الاسا     القا ون ا دار   , ج  1

 .  35     6   2017-2016يان خالدون   تيارت   السنة 
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الحل      ا ة ال لا ي      ة                  ا  ق      ا و  يه      دف  الى حماي      ة أع       ا  ال ل      ان اثن      ا  قي      امهم  
بِه     امهم   و ل       ل      مان اس     تق مم وتري     ة تعب     ي م دون ا      وف م     ن ال تق     ة القا و ي     ة 

 أو ال عوط   و ذا ما سوف  وضحه من خ    ذا ال ر  : 
 أولا : تعريف الحصانة البرلمانية :

ك     ا وا منتيب     س أو معني     س     س     وا  متي     ا  دس     تور  مق     رر  ع      ا  ال ل     ان ال      اةما        
دون أن تات       عل     يهم أ  مس     كولية  يت     يا م     م أثن     ا  أدا  واجب     اةم ال لا ي     ة تري     ة ال     رأ  والتعب     ي

جنا ي       ة أو مدين       ة ع       ن  ل         ا       وا  م       د   يااتهم عرف       ت ك       ذل  و        ا  موع       ة م       ن ا تك       ا  
الدس     تورية ال     ا تت     يا للن     والم        ا  ق     ا و  مختل       ع     ن الن      ا  الع     اد  ال     ذ  ي     تم تطبيق     ه عل       
عام         ة الن         ا   فيم         ا يخ           ع ق         تهم م         ع العدال         ة و ل                     دف الح          ا  عل           ت         ر ةم 

 أقر الشر  ا  ا ر   وعان من الحلا ة ال لا ية  ع ا  ال لان و   : 1 واستق ليتهم

 تلا ة موضوعية ويجرا ية  

 ثانيا : أنواع الحصانة البرلمانية 
 الحصانة الموضوعية / 1

را  ال    ا أدلى      ا خ              ع    د  مس    كولية ع     و ال ل    ان ع    ن س    ا ر ا ق    وا  وا فك    ار والآ      
ومهله      ا م      ا          عليه      ا الدس      تور   ف      ا   ياات      ه   و       ذ  الحل      ا ة ض      رورية لحماي      ة تري      ة التعب      ي 

و        و  ، 2020)ملغـــــــاة ( حســـــــب تعـــــــديل دســـــــتور  109ف المـــــــادة  1996لســـــــنة ا  ا        ر  
عل      الآرا  وا فك    ار ف       ت    د يلى ا فع    ا  الادي    ة ال    ا دتيه    ا الع     و س    وا  أك    ان داخ    ا  يقتل    ر

ال ل       ان أو خارج       ه و ل         أن ع       د  الس       كولية يرف       ع ع       ن ال ع       ا ص        ة التلري       د   يخ        ع    
    قا و    و ذ  الحلا ة ليست مطلقة وينما م يد  اقيدين وا :

 
لسنة لو  صار  رجا  كهينة:  -1 الدستور  التعديل  الإجرائية  البرلمانية  الحصانة  القا ون  ''   2020''  الاسا     لنيا  هاد    مذكر  

 .  25    2021-2020ا نا   والعلو  ا نا ية  جامعة  عبد الرحمان مي   اية  لسنة 
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ن أن  ت       د يلى و أن تك       ون الحل       ا ة ال لا ي       ة الوض       وعية  ال       ا تتعل         ا فك       ار والآرا  د •
ا فع     ا  ال     ا تأتيه     ا ا ع      ا    وال     ا ا       ع القواع     د العام     ة الس     كولية ك عم     ا  العن        

 1 الا يرتكبو ا .
أن تك      ون        ذ  الآرا  وا فك      ار ق      د ص      درت بِناس      بة أدا  الع       و ال ل      ان بِه      ا  و ي ت      ه  •

 ال لا ية سوا  كان  ل  داخا المجلد أو    ا ه.
 

 الحصانة الإجرائية / 2

        الآلي     ة وال      ما ة ال     ا ترم       يلى حماي     ة النا        وجعل     ه مع        ع     ن التااع     ة ا  ا ي     ة ال     ا      
 ك        ن أن تتي        ذ م        ن جا           ا ف        راد أو الس        لطات ج         ا  ارتكاا        ه جناي        ة أو جنح        ة ي  اع        د 
الحل      و  عل        ي ن م      ن المجل      د الت      ااع ل      ه الع       و أو   تال      ة ا       ر  الش      هود. كم      ا ترم        يلى 
ياع      اد ك      ا ا دع      ا ات والتااع      ة ال      ا ترف      ع ض      د النا                دف منع      ه ويعاق      ة مبا       رته لهام      ه 

ض    د الع     و    ااا      ايج    را ات جنا ي    ة أو الطالب    ة  اا    ا النيااي    ة  ف           و     جه    ة كا     ت 
تال     ة ارتكاا     ه  نح     ة أو جناي     ة منل     و  عليه     ا ق     ا ونا  و      ذا   غ     ي تال     ة التل     بد   ي  اع     د 

 2من المجلد التااع له.الحلو  عل  الوافقة 

 
 الفرع الثاني : نطاق تطبيق الحصانة البرلمانية 

 ط     اق يتح    دد م     ن خ       ا      يا  الش     مولس الحماي    ة يض     افة يلى  ال لا ي    ةللحصثثثثث    
  طاق ال ما  والكا  الا ت من  ذ  الآلية  وسوف  وضا  ل  من خ   ما  يل  :

 نطاق الحصانة الموضوعية أولا :

 
  كلية ورقلة   ا  ا ر      4 ارا  يسماعيا   الحلا ة ال لا ية وتطبيقها   التشريع ا  ا ر     لة ال كر للدراسات القا و ية   العدد    -1

   23    22      2020سنة 
ة و السياسية  عل  شم ن  الحلا ة ال لا ية  الق ا ية   التشريع ا  ا ر  والتشريعات القار ة   لمجلة ا  ا رية للعلو  القا و ية وا قتلادي  -2

 .   172     2009 كلية الحقوق   جامعة ان يوس  ان خد    ا  ا ر  4  العدد 
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الحل        ا ة الوض        وعية وال        ا تع        رف اع        د  الس        كولية   ثبت        ت الدس        اتي ا  ا ري        ة التعاقب        ةأ      
يل    در ع    نهم م    ن أق    وا  وأفع    ا  وأرا  ارلا ي    ة أثن    ا  التل    ويت وم    ا يلى  ل       ال لا ي    ة   يا    ار م    ا

س     وا  داخ     ا ال ل     ان أو خارج     ه  كين     ا م     م م     ن أدا  مه     امهم دون متااع     ة م     ن الس     لطة وا ف     راد 
ا       س ت       دود ا م       ن تي       ن ا         يا  و  ط       اق الحل       ا ة الوض       وعية الكس       د الدس       تور  ت       دد 

ال      ذين يتمتع      ون الحماي      ة اواس       طة ض      ما ة الحل      ا ة ال لا ي      ة الكرس       ة دس      تور  و دي      د  ال        ا  
  1العنية الحماية.

 نطاق الحصانة الموضوعية من حيث الَشخا  / 1
خ     و  التش     ريع ا  ا      ر        ذا الن     و  م     ن الحل     ا ة فق        ع      ا  ال ل     ان و   ت     د يلى غ     ي م 
م      ن ا        يا  الآخ      رين والحل      ا ة ال لا ي      ة مع      اف        ا للن      والم و ع       ا   ل      د ا م      ة م      د  
 ي      ااتهم ومهم      تهم النيااي      ة  و ل        م      ن تاري        ا ع       ن ع      ن  ت      ا   ا  تي      الم م      ن ي      و  التعي      س 
النس           بة للهل           ن الرئاس             دون أن يتوق              ل             عل             يثب           ات الع            وية أو اداي           ة ال            ا  

 2التشريعية.
 نطاق الحصانة الموضوعية من حيث المكان و الزمان / 2

 من حيث المكان أ/ 

ي       رتب  مب       دأ ع       د  الس       كولية ع       ن ا فك       ار والآرا  ودا  الع        و لعمل       ه المجل       د الني       ات         
  قاع      د  ع      د  الس      كولية  ا  تم      ا س      وا    جلس      اته  العام      ة أو اجتماع      ات  ا       ه   ف               و  

النس        بة يلى الس          والق        ذف ال        ذ  يل        در م        ن الع         و            رات المجل        د أو ا س         ااتات 
 3 . اليل   ع ا  داخله  أو أماكن   يبا ر فيها النا   مها  الع وية

 
 

ا  ا ر     1 الدستور   الن ا   الوضوعية  ال لا ية  الحلا ة  السياسية     مران صليحة    العلو   و  القا و ية  العلو  ان    لة    ا  ا ر  جامعة 
 . 44يوس  ان خد    كلية الحقوق     

رقم    يارا يم م و    الحلا ة ال لا ية  قسم الحقوق والعلو  السياسية   الرك  ا امع  أ   البواق    توليات جامعة للعلو  ا جتماعية   -2
2010    14      71   . 

معة   سها  اري    ص ا  قطيا   الن ا  القا و  الحلا ة ال لا ية   التشريع ا  ا ر     مذكر  لنيا  هاد  الاسا   قا ون يدار    جا  -3
   33    2022 -2021العرت التبس  تبسة    سنة 
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 من حيث الزمان ب/ 

يقل    د النط    اق ال     م  الحل    ا ة الوض    وعية ال     ا  أو ال    د  ال    ا يب    دأ منه    ا س    ر ن الحل    ا ة        
م     ن ي     و  يع      ن المجل     د الدس     تور   اات     دا ت        ايته     ا   و  ا  ا      ر تس     ر  الحل     ا ة ال لا ي     ة  

التش      ريعية  ع       ا  المجل      د الش      ع  ال      وا  وأع       ا   ل      د ا م      ة   أو م      ن  ا  تي      اات  ت      ا   
    دون أن يتوق          ل         عل         يثب       ات الع        وية أو عل         س       ي       و  التعي       س النس       بة للهل       ن الرئا

تي       الم ا ( الت       اري  15اداي       ة ال        ا  التش       ريعية ال       ا تب       دأ وج       وا   و  الي       و  ا        امد عش       ر  
ــادة المجل       د الش       ع  ال       وا  ويطب                  د الحك       م عل          ل       د ا م       ة  ــتور  133مـــــ ــن دســـــ مـــــ

2020 . 
الع        و وتس       تمر يلى  اي       ة عه       د  النا             ا تي       الم تس       ر  الحل       ا ة ال لا ي       ة بِل       رد   

 خ م      ا  يتمت      ع النا         بحري      ة يا      دا  رأي      ه   فالط      ااع  اس      تهنا يةس      وا  كا       ت عه      د  ابيعي      ة أ  
 1.الذ  تتسم اه  و الدوا  

 
 نطاق الحصانة الإجرائية ثانيا : 

أق      ر الكس      د الدس      تور   أن الحل      ا ة ض      د ا ج      را ات ا  ا ي      ة تقتل      ر          ي  ع       و 
ال ل     ان  س     وا  ك     ان  ل     د وات     د أ   لس     س   س     وا  ك     ا وا معين     س أو منتيب     س   وعل        ل       
فه      ذ  ال       ما ة  يل      ية و مقل      ور  عل        أع       ا  ال ل      ان ف         ت      د يلى س      وا م م      ن ال      و را  أو 
الو         ون العمومي       ون ال       ذين يس        تعس         م ال ل       ان  د   الش        هاد  أم       امهم مه       ا الستش        ارين 
ومو          و ال ل        ان أو من        دوت الحكوم        ة . كم        ا   ينت         ع م        ن          ذ  الحل        ا ة أو د الع         و  أو 
 وجت       ه   أو أقارا       ه أتباع       ه   أو         ركا     ا ر        ة و        ذا ينطب         م       ع مب       دأ الق       ا و    ا ر        ة 

 2« »شخصية الجريمة وشخصية العقوبة 
 . 

 
الرقات     -1 وا دا   التشريعية  الو ي ة  تطوير  ال لا ية    الحلا ة  فعاليات   ناج   نوف   مدظ ص تية   ملقا  ضمن  ملتق     مداخلة 

 .   12    2020  سنة التطوير ال لا    الدو  العاراية   جامعة قاصد  مران   ورقلة
    435      434ديدان مولود   مباتن   القا ون الدستور  والن م السياسية   مرجع ساا      -2
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 / نطاق الحصانة من حيث المكان : 1
ل       ا ة ا جرا ي       ة الك       ان ال       ذ          ار  في       ه الع        و مهام       ه للحيتح       دد النط       اق الك       ا        

را     فه     ذ  ا خ     ي  حمي     ة  مي     ة ي     د        ا كي م     ا       ا  آوص     تياته النيااي     ة وي     د  في     ه وقوال     ه و 
وم             ا          رط أن يك     ون  ل       داخ     ا المجل     د أو يت     دظ  ا      ه   وأن تك     ون موجه     ة للهيد     ة 

ورا   ا تتم    ا عل      أدل    ة تب    يا ل    ه مه    ا      ذا النق    د   ول    ذل  ف           و   ا س    تناد     ا النق    د م    ع 
قاع     د  ع     د  الس     كولية النس     بة للس       والق     ذف ال     ذ  يل     در ع     ن الع      و         رات المجل     د أو 

اليلل     ة لةع       ا  داخل     ه  أو م     ا        ااه  ل         أم     اكن   يبا       ر فيه     ا النا          ا س     ااتات 
ع      و أو النا        أن تل     در عن     ه أرا  خ     ار  المجل     د س     وا  لل          فة      ه   ي     همه     ا  الع      وية   وعل 

   وسا ا ا ع   أو  دوات أو غي ا .
 ك      ن  كم      ا أن النط      اق الك      ا  م      ذ  الحل      ا ة خ      ار  ت      دود المجل      د ول      يد داخل      ه   ي     
مه       ا         ذ  ا ج       را ات داخ       ا ال ل       ان  ل         أن ت         المحاف        ة عل         أمن       ه و  ام       ه م       ن  اا       ا 

.1 .ال لان اختلا 
  

 نطاق الحصانة من حيث الزمان/ 2

الع        وية   ا ته       ا وتتمي         الحل       ا ة  ا جرا ي       ة  و        ا تس       ر  ل        ا           دد   لت        و  بِل       رد      
عل      خ     ف الحل    ا ة الوض    وعية ال    ا تس    ر  يلى م    ا اع    د فق    دان  الع     وية   كم    ا ت     و  اتن    ا   

لك     ن يش     اط يخط     ار مكت       المجل     د تس         و بِل     رد ض     بطه ملتبس     ا ا ر      ةأالع      و عنه     ا 
 وال     ذ   كن     ه وض     ع ت     د م     ذ  التااع     ة   و      ذا ي     كد  ل      يا  تق     وق  الحال     ة  ال     ا يت     ااع فيه     ا

ا ا     راف التقاض     ية خاص     ة   تال     ة امت     داد العه     د  بإع     اد  ا تي     الم ع      و ال ل     ان ل      ا   ياا     ة 
ــادة و       ذا م      ا  ل      ت علي      ه   أخ      رظ ول       اات أخ      رظ متتالي      ة  ــتور 122المــــ  2020مــــــن الدســــ

 
جامعة ا مي عبد  ، مجلة الوسيط وزارة العلاقات مع البرلمان''الحصانة  البرلمانية وتطبيقاتها ف التشريع الجزائري''،  يسماعيا  ار  :  -1

 226   2012 ا  ا ر  9القادر قسنطينة  العدد 
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ل     د الش     ع  ال     وا  لعه     د  م     دةا ة     د س     نوات       دد عه     د   ل     د ا م     ة بِ     د   المجتي       ين
 1 سنوات .ست سنوات و دد تشكيله  لد ا مة لد  ست 

 
 الفرع الثالث : إجراءات رفع الحصانة البرلمانية 

لق       د ت       دد الكس       د الدس       تور  ا  ا        ر  قي       ود التااع       ة ا  ا ي       ة  ض       د أع        ا  ال ل       ان        
رتك      ا م  فع      ا  خارج      ة ع      ن  ارس      ة اله      ا  ال لا ي      ة   بحي      ن          و   ري        ال      دعوظ اتال      ة 

العمومي       ة م       ن ا       رف النياا       ة العام       ة قب       ا ص       دور ا  ن أو التن       ا   الل       ريا م       ن ا       رف ع        و 
تل    ا ته   وبِل    رد الحل    و  عل           ذ  ال     واا  الدس    تورية  ك    ن الس    لطة الق     ا ية ع    ن ال ل    ان 
 كافة ا جرا ات الا  را ا مناسبة اا  ع و ال لان .    ااا سلطتها    استعاد 

 
 
 
 

 أولا : طلب رفع الحصانة البرلمانية

الع          و ال ل         ا  جناي         ة أو جنح        ة فة          ه             و  ا ه         ة اليتل         ة  ارتك         الم   تال        ة 
اتحري         ال       دعوظ العمومي       ة ض       د   ي  يص       دار ي ن م       ن المجل       د الت       ااع ل       ه : وي       راد ا  ن أن 

 2ة منه. لا النيااة العامة عل  موافقة عند وقو  جر 
 الجهة المختصة بتقديم الطلب / 1

تعت         النياا       ة العام       ة   الق       ا ون ا  ا        ر  ا ه       ة الوتي       د  الب       ادر  اتق       دم ال         رف        ع   
الحل       ا ة اواس       طة و ي       ر الع        د   ال        ته ال       ر يد ا دار  للنياا        ة العام       ة والك        ا يدار   تال        ة 

  3   .البات رفع الحلا ة الوجهة يليه عل  ال لان

 
   ملدر ساا  . 2020من التعديا الدستور  لسنة  122الاد   -1
   مرجع ساا  .   167عل  شم ن   الحلا ة ال لا ية والق ا ية   التشريع ا  ا ر  والتشريعات القار ة      -2
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  إجراءات طلب رفع الحصانة/ 2
اع     د تق     دم ال        رف     ع الحل      ا ة ال لا ي     ة ع      ن الع      و الع          يق     و  ر       يد العرف     ة ال      ا   

ينتم         يليه       ا ال ل       ا  الطل       ولم بإتال       ة الطل         يلى  ن       ة الش       كون القا و ي       ة وا داري       ة وتق       وق 
ا  س       ان والتن        يم المحل         وةيد       ة ا قل       يم والتقس       يم ا قليم         عل         مس       توظ  ل       د ا م       ة   أو 
الللن      ة الكل       ة الش       كون القا و ي      ة وا داري       ة عل        مس      توظ المجل       د الش      ع  ال       وا  م      ن أج       ا 

 دراسته . 
 دراسة الطلب من طلب اللجنة / 3

تق      و   ن      ة الش      كون القا و ي      ة وا داري      ة ا س      تما  يلى الع       و        ا ال        الرف      ع ال      ذ  م      ن      
تق       ه ا س       تعا ة وت       د  م         ه م       ن أع        ا  المجل       د   واع       د ا ا          عل         الل         ومرفقات       ه 
وا س      تما  يلى الع       و   تق      و  الللن      ة بإع      داد تقري      ر م        ا   الوض      و    تب      س في      ه يج      را ات 
التحقي        م      ع النا         أو الع       و وا س      بالم ال      ا اس      تندت يليه      ا   تقرير       ا   و ل          أج       ا 
      هرين اات     دا  م     ن تاري       يتال     ة الطل       عليه     ا   واع     د ا  ته     ا  م     ن  ل       ترف     ع الللن     ة تقرير      ا 

  1يلى مكت  المجلد.
 الآثار المترتبة عن طلب رفع الحصانة البرلمانية  /4 

ين     ت  ع     ن ال       رف     ع الحل     ا ة ال لا ي     ة ع     ن الع      و ال ل     ا   تيلت     س يم     ا رف     ع الحل     ا ة ويم     ا  
 رف  ال  الحلا ة .

 
 

  حالة الموافقة على طلب رفع الحصانة البرلمانيةأ/ 

 
     -1- ا ر  أحمد اومدين   يجرا ات رفع الحلا ة ال لا ية ا جرا ية   المجلة ا  ا رية للعلو  القا و ية وا قتلادية و السياسية   جامعة ا  -3

    9    8   2016  ا  ا ر   3  
التقديرية لل لان من    '' إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ف التشريع الجزائري''فريد داو ة :  -1 القا و  والسلطة    اس غمو  الن  

 .    227     2016  ا  ا ر  2     10  المجلد  -1-ال  رفعها    لة بحو    جامعة ا  ا ر 
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ص     دور ق     رار م     ن ال ل     ان ع     ن ال       النا        الع     ا  ارف     ع الحل     ا ة ع     ن الع      و  يات       عل       
الش      تبه في      ه   وم      نا ا  ن للنياا      ة العام      ة اتحري        ال      دعوظ العمومي      ة ض      د    أن ي ق      د        ذا 
الع       و ص       ته النيااي      ة فيم      ا يتعل        الحل      ا ة  ويعام      ا ك         ف      رد ع      اد  وان      ا  عل         ل          
تس       تعيد النياا       ة العام       ة س       لطتها    ري         ال       دعوظ العمومي       ة بحق       ه   اع       د أن كا        ت م ي       د  

 ن   أ  يج       را            ا  تع       ه الحل       ا ة ال لا ي       ة قب       ا ص       دور         ذا ا  اا       ا اع      د  يمكا ي       ة 
أ  يج       را ات قا و ي       ة  اا       ا تال       ة  ه       ور وق       ا ع جدي       د    الق        ية           و  للنياا       ة العام       ة 

يض      افية ي  اع      د الحل      و  عل        ي ن جدي      د م      ن المجل      د الي      ت  ارف      ع الحل      ا ة ع      ن الع       و 
 الع    وأ  يجرا  يتم خ فا لذل  يعد اا  اط نا مطل  .
ن          ر في        ه   ق         د ت        كو  ا م         ور يلى ل واع        د يتال        ة مل           ع         و ال ل         ان يلى الق         ا  ل

 : اتتمالس
الحك    م ا     ا   ال    تهم وع    د  يدا ت    ه و       ذ  الحال    ة يس    تعيد ع     و ال ل    ان منل    به   وتع    اد  ✓

 يليه الحلا ة تلقا يا . 
ا دا     ة   و       ذ  الحال    ة يقل      م    ن المجل    د  اكم    ا  ك    ن أن يتي    ذ   ت      الع     و ق    رار  ✓

مـــــــن النظـــــــام الــــــــداخلي  24أحكـــــــام المـــــــادتين وتس       ق  ع        ويته  و ل         يس       تنادا يلى 
 1من النظام الداخلي رلس الَمة. 129رلس الشعبي الوطني و 

 حالة رفض طلب رفع الحصانة البرلمانيةب/ 

يات       عل       ص     دور ق     رار م     ن المجل     د ا     رف  ال       رف     ع الحل     ا ة ال لا ي     ة ع     د  ج     وا          
أ  يج      را ات ج ا ي      ة ض      د الع       و الع          وأ  يج      را  يتي      ذ خ ف      ا ل      ذل  يع      د اا         اا      ا 

وينل     ر عل        ل       س     قوط ك     ا يج     را   أن الحل     ا ة م     ن الن      ا  الع     ا    اعتب     اراط      نا مطلق     ا   
تقت        ال     بط ن م     ن تلق     ا    س     ها     وال     اض     د الع      و أثن     ا   تع     ه الحل     ا ة    أا     ذج ا        

كم       ا           للع        و التمس                 ذا ال       بط ن   أ  مرتل       ة م       ن مرات       ا ال       دعوظ والت       ا  ف       ةن 

 
ان  اغو:   -1 ، مج   يهة  العربي''  المغرب  دول  البرلمانية ف  الحصانة  السياسية ''  والعلوم  للقانون  النقدية  ا  ا ر  العدد    لة    9 جامعة 

 .  53    2014 ا  ا ر 
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رف      ال      رف    ع الحل    ا ة  ع    ا م    ن الحل    ا ة ا جرا ي    ة ما ع    ا قا و ي    ا      و  دون التااع    ة ا  ا ي    ة 
1العهد  ال لا ية. ا تها   و  ينته  أثر  ذا الا ع ي  

 

 
 الفرع الرابع : طرق زوال الحصانة البرلمانية

يقتل      ر  وا  الحل       ا ة ال لا ي       ة ا جرا ي      ة   وال       ا ت        ا قاال       ة للرف      ع س       وا  ع         الط       رق 
 العادية أو غي العادية . 

  ةالحصانة البرلماني لتي تنهيالطرق العادية ا: أولا 

العه     د  النيااي    ة أو الوف     ا  أو ع     ن اري        ا ته     ا تنته      الحل     ا ة ال لا ي     ة  اي     ة عادي    ة يم     ا 
 الع و من منلبه ويما عن اري  تا المجلد .  استقالة
  نتهاء مدة العهدة البرلمانية/ ا1

أن الحل        ا ة ال لا ي        ة          نا لع         و بِوج          الدس        تور ا        وا  م        د   رنا يلىس        ب  أن أ         
 ته      ا  عهدت      ه النيااي      ة ومهام      ه ال لا ي      ة   وبِ ه      و  اليال       ة ف      ةن        ذ  الحل      ا ة ت       و  تلقا ي      ا ا

م     د  الع      وية   س     وا    المجل     د  ا ته     ا لعه     د  النيااي     ة   أ  أن ع      و ال ل     ان ي ق     د الحل     ا ة 
 2الشع  الوا  أو    لد ا مة.

  عل        أن م      د  العه      د  النيااي      ة  2020مــــــن التعـــــــديل الدســــــتوري لســـــــنة  122المــــــادة       
لمــــــدة ب ( س     نوات   أم     ا النس     بة لمجل     د ا م     ة فتح     دد ا5للملل     د الش     ع  ال     وا        دد لم  

م    ع  دي    د  ل      التش    كيلة ك    ا ث       س    نوات   وعلي    ه ف    ةن الع     وية ال لا ي    ة ( ســـــنوات ، 6)
 3 ذ  الد . ا ق ا تبق  سارية ايلة الد  القا و ية المحدد   وتنق   تلقا يا 

 حالة الوفاة أ/ 

 
 56    54أحمد اومدين   يجرا ات رفع الحلا ة ال لا ية ا جرا ية  مرجع ساا .      -1
   159    2016  أاروتة دكتورا    كلية الحقوق   جامعة ا  ا ر     1996سعيد أوصي    ال لان ا  ا ر     ا دستور  -2
-2013   -1-أمينة سعود   الن ا  القا و  لع و ال لان   القا ون ا  ا ر    مذكر  ماجستي   كلية الحقوق   جامعة ا  ا ر    - 3

2014     37   . 
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  ع      و ال ل     ان  اي     ة ابيعي     ة لش     عور النل       , س     وا  أ      ا  يليه     ا الش     ر  ص     راتة اتعت       وف         
ش      ر وتلع        الع       وية ال لا ي      ة م      ن تاري        الوف      ا    و تس        للع       و م      د  الع       وية ال      ا يأ    

س        ت يد منه        ا  وو الحق        وق عن        د تق         ا ا كعه        د  ارلا ي        ة كامل        ة  اع          الن         ر ع        ن م        دةا ل
 منحة التقاعد الرتبطة  ا .  اتتسالم 

 إستقالة العضو ب/ 

تع    رف ا س    تقالة و     ا تن    ا   يراد  م    ن ا    رف ع     و ال ل    ان   س    وا  ك    ان منتيب    ا أو معين    ا      
ع     ن ص      ته ال لا ي     ة وع     ن العه     د  ال     ا  مله     ا   ويعت             ذا الح       مك      و  للع      و دون وج     ود 

 عن ع وية ال لان . استقالتهأ  قيد  د  من تريته   تقدم 
 ت    ا  الن     ا  الدس    تور  ع    ن غ    ي  م    ن ا   م    ة اتميي       م    ذا ال ه    و  م    ن خ       ت     مينه  ل    ا     

أت    د  اس    تقالةص    ر ا ض    من الوثيق    ة الدس    تورية   م    ع ت    رك مهم    ة  دي    د الح    ا ت ال    ا تقب    ا فيه    ا 
 .ا ع ا  للقا ون الع و   

تلقا ي     ة   ت     ا  وج     دت تال     ة  ا س     تقالةكم     ا يش     ي الدس     تور يلى يمكا ي     ة أن تل     با     
ت    رتب   ا س    تقالةم    ن ت    ا ت التن    ا  م    ع اداي    ة العه    د  وت      أثن    ا   ارس    تها        ا ي    د  عل      أن 

1دا ما بحا ت التنا  القا و ية .
 

 حل ارلس جـ/ 

يعت       الدس     تور ا  ا      ر  أت     د الوس     ا ا الس     تيدمة لواجه     ة الس     لطة التش     ريعية   تي     ن       نا     
ر        يد ا مهوري       ة س       لطة دس       تورية مق       رر    غ       ي أ        ه    ك       ن اللل       و  يليه       ا ي  وف         ض       واا   

(. 2  دد  .
 

 
 .     33,34     2016-2015     01فريد ان سليم   ال لان   الدساتي   مذكر  ماجستي   كلية الحقوق   جامعة ا  ا ر  -1
ر يقة سكولم   دور النا   المجلد الشع  الوا  اس القا ون والمارسة السياسية  مذكر ماجستي   كلية الحقوق والعلو  السياسية      -2

 .    52      2016 – 2015جامعة  مد خي ر   اسكر    لسنة  
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        الدس     تور ا  ا      ر  عل       ض     ما ة دس     تورية ة     دف يلى من     ع تع     س ر      يد ا مهوري      ة  
  عل               ذ  ال        ما ة   ن   ارس      ة تق      ه   ت       ا المجل      د الش      ع  ال       وا    تي      ن ي      تم ال       

 2020من التعديل الدستوري لسنة  151المادة 
 ير العادية لنهاية الحصانة البرلمانية  غالطرق / 2

تنته      الحل    ا ة ال لا ي    ة  اي    ة غ    ي عادي    ة   ت    ا ت      دد  عل      س    بيا الحل    ر وتتمه    ا 
  تن       ا   الع        و ع       ن الحل       ا ة   وص       دور ي ن ارف       ع الحل       ا ة   والتل       بد ا ر        ة   ويس       قاط 

 الع وية   وا قلا  . 
 تنازل العضو عن الحصانة أ/ 

ــادة لق     د         الش     ر  ا  ا      ر     عل       أ      ه  مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري الَخـــــير  130المـــ
ــه  ــائية عـــــن الَعمـــــال غـــــير المرتبطـــــة بمهامـــ ــة قضـــ ــان محـــــل متابعـــ »يمكـــــن أن يكـــــون عضـــــو البرلمـــ

  البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته «.
تل         ا راد  ال       ا يع         عنه       ا اش       كا مبا        ر  وواض       ا "الصــــــــراحة " يقل       د بِل       طلا 

 دون الحاج      ة يلى تأوي      ا أو ت س      ي   و ك      ن أن تك      ون        ذ  الل      راتة كتااي      ة           وية أو ت        
ض    من س     ياق   وان     ا  علي     ه   يعت     د التن     ا   ي  ي ا ك     ان ص     ر ا واش     ما جمي     ع جوا        الحل     ا ة 

 ال لا ية .
ل     ه ع     ن الحل     ا ة   تنا ياالت    ا  ف     ةن تن     ا   الع      و ع    ن تل     ا ته ا جرا ي     ة ي ه     م من    ه ض     من  

كاف     ة ا ج     را ات   واا     ا م    ن يج     را ات تن ي     ذ العق     وات         ا يت     يا للنياا    ة العام     ة متااعت     ه قا و ي     ا 
 ا نا ية بحقه   سوا  كا ت تتعل   ناية   أو جنحة أرتكبها .

خ       ال  الكس       د الدس       تور  ا  ا        ر  التقالي       د ال لا ي       ة التع       ارف عليه       ا دولي       ا بحي       ن 
 اعتب     ارأعت       التن     ا   الل     ريا م     ن  الع      و س     ب  م     ن أس     بالم  وا   الحل     ا ة ا جرا ي     ة عن     ه   

1أن الحلا ة ال لا ية من الن ا  العا  وليست  يلية.
 

 صدور الإذن برفع الحصانة ب/ 
 

مذكر  ماجستي   كلية الحقوق والعلو  السياسية   جامعة العرت ان مهيد   أ  البواق     '' الحصانة القضائية الجزائية'' ،مارية  اي  :   -1
 .   120     2016   سنة 
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ي ا ص      در ا  ن ع      ن المجل      د الي      ت  ارف      ع الحل      ا ة ع      ن ع       و ال ل      ان   ف      ةن  ل        
الحل       ا ة ال لا ي       ة ال       ا يتمت       ع         ا         ذا الع        و و وا  ص        ة  ا ته       ا يعت         تال       ة م       ن ت       ا ت 

 .ا جرا ات ا  ا ية  ا صلية ضد  ااا الع وية عنه و  كس ا هات الق ا ية من 
 التلبس بالجريمةجـ/ 

        ا ر      ة ال     ا ت      ب  وقا عه     ا  أو فاعله     ا أثن     ا  تن ي     ذ ال ع     ا ا جرام         أو ت      ب   
اع     د تن ي     ذ ا         روف خاص     ة   وت     ا ت التل     بد ا ناي     ة أو جنح     ة ت     دد ا الش     ر  ا  ا      ر  

1من قانون الإجراءات الجزائية. 41المادة      
 

 41المــــــــــادة والت         ا  ي ا وج         دت تال         ة م         ن ت         ا ت التل         بد النل         و  عليه         ا     
حكم     ة أن تتي     ذ للمال     ذكور  أع        يل     با ع      و ال ل     ان       ردا م     ن ض     ما ة الحل     ا ة   و      و  

ض        د  ا ج        را ات الق         ا ية            ه           ن أ  ف        رد أخ        ر دون الحاج        ة يلى الحل        و  عل          ي ن 
و                ذ  الحال     ة يخط     ار مكت       المجل     د الش     ع  ال     وا  أو    مس     ب  م     ن المجل     د الي     ت 

مكت        ل     د ا م      ة تس       الحال     ة ف      ورا   و      و  للمكت       اليط      ر أن يطل       توقي       التااع      ة 
الق       ا ية وا ف      را  ع      ن النا         أو ع       و  ل      د ا م      ة   عل        أن ي      تم  تق      ا تطبي        أتك      ا  

  المذكورة أعلاه . 130المادة 
ا خ       ي          م الش       ر  ا  ا        ر  تال       ة  مـــــــن التعـــــــديل الدســـــــتوري 126المـــــــادة بِوج         

 تي      الم  فق      دان أت      د أع       ا  ال ل      ان س      وا  نا ب      ا أو ع       و بِلل      د ا م      ة لش      روط القاالي      ة ل 
ق     رار  اا     ا س     وا  لع     د  توفر      ا من     ذ البداي     ة أو ل ق     دا ا  تق     ا  تس     ق  ع      ويته ال لا ي     ة وي     تم 

يس       قاط الع        وية م       ن ا       رف المجل       د الش       ع  ال       وا  أو  ل       د ا م       ة  تس         الحال       ة و ل         
وغلبي     ة أع      ا ه   وبِل     رد ص     دور       ذا الق     رار ت      و  ع     ن الع      و الع       الحل     ا ة ال لا ي     ة         ا 

كاف       ة ا ج       را ات ا نا ي       ة بحق      ه س       وا  تعلق       ت ا فع       ا  القاف       ة  ناي       ة أو   اا       ا ت      يا يمكا ي       ة ي
 2.جنحة

 
 يت من قا ون ا جرا ات ا  ا ية ن العد  و التمم .  1966يو يو   8  الواف     3861 ر  18الكرخ    155-66ا مر رقم  -1
 
 
 .   162  مرجع ساا      1996سعيد أوصي    ال لان ا  ا ر     ا دستور  -2
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 الإقصاء د/ 
ــادة يلى  ا س       تناد      ــتوري 127المـــــ ــديل الدســـــ ــن التعـــــ ا خ       ي  ك       ن للملل       د الش       ع    مـــــ

ال     وا  يقل      ا  أت      د أع      ا ه ي ا ص      در ض      د  تك     م ق       ا          ا    تيل     ة ارتكاا      ه فع               د 
وي      تم ا قل      ا  م      ن قب      ا مكت        المجل      د ان      ا  عل        ي       عار ص      ادر ع      ن 1 يش     رف الهم      ة النيااي      ة

 .  .اقاانا هة الق ا ية اليتلة مرف  

يقل     ا  أت     د أع      ا ه   ت     ا  ص     ور تك     م ق      ا         ا   ض     د  اس     ب   ارتكاا     ه  ك     ن        
فع      يخ    ا اش    رف الهم    ة ال لا ي    ة   وي    تم ا قل    ا  م    ن قب    ا مكت      المجل    د ان    ا  عل      ي     عار م    ن 

ويتي     ذ الق     رار وغلبي     ة أع      ا   ،وي     تم تن ي     ذ ق     رار ا قل     ا   اق     اانال     و ير الكل       الع     د  مرف       
 المجلد . 
 

 المطلب الثاني : آليات تأثير السلطة القضائية على السلطة التشريعية
تلت          الس       لطة الق        ا ية اتطبي         الق       وا س الل       ادر  ع       ن التش       ريعية وي  أعت         أن القاض              

مرتك        ر      ة ي ك     ار العدال     ة تي     ن أ      ه ين         د  ل     ا قا و ي     ا يس     تند يلي     ه لح     ا الن      ا  فيق     و  
اطريق     ة مر      ة بإ ش     ا  القاع     د  القا و ي     ة ال     ا  ك     م النا ع     ة العروف     ة علي     ه   و ل       م     ن خ        

و        ذا اس       ب  ع       د  قي       ا  الش       ر  بِمارس       ة و ي ت       ه التش       ريعية عل         أكم       ا  ا جته       ادس       عيه   
 يل  :  وجه  و ذا ما سوف  عا ه من خ   ما

 
 دور القضاء ف إنشاء القاعدة القانونية : الفرع الَول 

  ال        ا تش        كا كي        ان الدول        ة  وتتمه        ا و ي ت        ه  يع        د الق         ا  أت        د الس        لطات ال        ه  
ا ساس     ية   تطبي       القواع     د القا و ي     ة عل       النا ع     ات العروض     ة أمام     ه ي  أن       ذ  الو ي      ة ق     د 
تتل      او  ت      دود التطبي          اع        الح      ا ت يلى ي ش      ا  قواع      د قا و ي      ة جدي      د    خاص      ة          ا 

 .وجود فراغ  تشريع  أو غمو    النلو  القا و ية

 
   ملدر ساا  .  2020من التعديا الدستور  لسنة  127أ  ر الاد   - 1
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ق     د يق     د    مع     ر         ر  لق      ية معين     ة   عل       ي ش     ا  قاع     د  قا و ي     ة جدي     د    
 ا جته      ادت      ا  غي      الم          تش      ريع  ي      ن م الواقع      ة العروض      ة علي      ه   و       و م      ا يع      رف 

الق       ا   غ      ي أن        ذ  القاع      د  ت       ا مقل      ور  عل        الق       ية ال      ا أ ش      دت م      ن أجله      ا 
س     هم   ي ش     ا  القواع     د القا و ي     ة العام     ة ي ا أخ     ذ ا     ن د الح     ا أ ن    ا يك     ون القاض       ق     د  

ال     ذ  وض     عته       اكم أخ     رظ   ف              ذ  الحال     ة   يعت             ذا الح     ا ص     ادرا ع     ن تك     م 
1فرد    اا صادرا عن الق ا  .

 

القاض        ا دار    س      ه أم      ا  منا ع      ة          دد م      ا ت      ا ق      ا و          د   اع        الح      ا ت    
لعي        الم ال        ن  ال        ذ  يس         تند علي        ه   وم        ذا الس        ب  ع         د  قي        ا  الش        ر  بِمارس        ة الو ي ي         ة 
التش        ريعية  ف        ةن القاض          مطال          ا ل         ا  ال ل        ا   الن         ا  فيق        و  اطريق        ة ص        الحة بإ ش        ا  

 2.ا جتهاد .القاعد  القا و ية الا  كم النا   العروضة عليه   و ل  من خ   قيامه 
 

 الفرع الثاني : دور القضاء ف تفسير النصو  القانونية 

يق     و  القاض       عن     د فل     له   الن      ا  الع     رو  علي     ه ات س     ي القاع     د  القا و ي     ة قب     ا تطبيقه     ا       
الن اع         ات   تطبي            الق         ا ون عل          يلىيس         ع  الق          ا   3ي ا كا          ت غام          ة وغ         ي واض         حة.

العروض     ة علي     ه فق     د       دد  ل     و  غام      ة أو يش     و ا تن     اق  ف       يع     رف الع     ى فيق     و  القاض       
 .ر  للمش ات سي  ذ  النلو   كتشاف  ل  العمو  ومعرفة ا راد  الحقيقة 

 
 حالات التفسير أولا : 

 
والعلو     -1 الحقوق  الاسا   كلية  لنيا  هاد   مذكر   الق ا ية    السلطة  و  التشريعية  السلطة  اس  الع قة  أحمد    العرت  مد   ونا  

   38     2017  – 2016السياسية   قا ون يدار   جامعة يان خالدون   تيارت سنة 
العا    كلية    -2 القا ون  القا ون   مذكر  لنيا  هاد  الاسا    ماض  س يان    راولة ع  الدين   دور الق ا  ا دار    صنع قواعد 

 .   17    2024-2023  سنة  1945ما   08الحقوق والعلو  السياسية   جامعة  
  كلية الحقوق   جامعة أاو اكر    مجلة العلوم القانونية والإدارية و السياسيةمراد ادران   ضواا  ي شا  القاض  ا دار  للقا ون      -3

 .   178    2010سنة   10القايد   تلمسان   ا  ا ر     
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ي ا ك      ان ال      ن  الق      ا و  غام       ا أو غ      ي واض      ا ف      ةن القاض        ي       طر قب      ا تطبيق      ه يلى 
عن       ه وا تاا       ة بِعن       ا    ي  ق       د يك       ون معيب       ا يم       ا لوج       ود خط         ا       ه أو لعم       و   ا ستكش       اف

ص       ياغته أو ل       نق    عبارات       ه   أو لتعارض       ه   أتكام       ه   و ك       ن ا         ار  يلى         ذ  الح       ا ت 
 عل  النحو التا  : 

 حالة الخطأ/ 1

ا ط       ال     ذ  يش     ولم  ل     ا قا و ي     ا ق     د يك     ون م     اد  أو قا و ي     ا   وتيند     ذ         تل     حيا 
  ذا ا ط  عل   د  القواعد العامة   القا ون ت  يستقيم معى الن  القا و  

 .  و ت من الن  القا و  لعبار  يشو ا ا ط  الاد  الواضا الخطأ المادي :أ/ 
:       و ا ط       الواض     ا غ     ي القل     ود ال     ا ت     د  علي     ه القواع     د العام     ة  الخطـــــأ القـــــانونيلم/ 

 بحين   يوجد أدنى      وجود تلحيحه . 
 حالة الغموض / 2

يك        ون ال        ن  غام         ا أ  مبهم        ا ي ا ك        ان أت        د أل ا         ه أو  موع        ة عبارات        ه  تم        ا 
الت وي     ا ون يك     ون ل     ه أكه     ر م     ن مع     ى   بحي     ن يتع     س عل       القاض       و      و ي س     ر ال     ن  قل     د 

 تطبيقه  أن يختار من العا  الا يرا ا أقرلم يلى مقلود الشر  . 
 
  صحالة النق/ 3

يك     ون ال     ن  ناقل     ا ي ا أغ      ا الش     ر   ك     ر ل        أو أل      ا    يس     تقيم ال     ن  دو      ا   أو 
 ي ا س      كت الش      ر  ع      ن يي      راد ت      ا ت ك      ان يل          كر       ا   ف         الحال      ة  يتع      س عل        القاض       

  النق  لتطبي  الن  .  تكملة
 حالات التعارض / 4
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يقل     د التع     ار  وج     ود تن     اق  ا     س  ل     س ق     ا و س  م     ا ك     ا منهم     ا تكم     ا يخ     ال   
ا خ      ر   تي      ن يس      تحيا ا م      ع اينهم      ا   والتع      ار  ق      د يك      ون ا      س  ل      و  تش      ريع وات      د   

 (1 وقد يكون اس  لو  تشريعية أو أكهر.
 

 الفرع الثالث : رقابة القضاء على أعمال السلطة التشريعية 
لق        د م        نا الدس        تور للمكسس        ة التش        ريعية س        لطة يع        داد الق        وا س و          م  ل          المج        ا  
التش          ريع  التق          دير والتقيي          د ف                       و  لل ل          ان ا          او  الح          دود الدس          تورية عن          د  ارس          ته  

الدس        تور للس        لطة الق         ا ية مراقب        ة  ل            وم        ن خ                    ذا ال         ر   ي        و  ختلاص        اته ف
 سنتطرق يلى الرقااة الق ا ية عل  دستورية القوا س . 

 مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين أولا : 

الرقاا     ة عل       دس     تورية الق     وا س         اش     كا أساس       عم     ا ق     ا و  يه     دف يلى الت ك     د            
ي ا الس      لطة التش      ريعية ت      دود  ك      د م      دظ الت       ا  م      ن تط      اا  الق      ا ون م      ع أتك      ا  الدس      تور والت

وم      ا   الق       ا ية م      ن م      ك  ت قا و ي      ة  و        را ل      ا تتمت      ع ا      ه الس      لطة  أو ااو ة      ا  اختلاص      اةا
 ت     ا  ا     ه م     ن ض     مانات الحي     اد وا س     تق   والهق     ة التبدل     ة اينهم     ا وا     س ا ف     راد وم     ا  مل     ه م     ن 

الدس      تور ف      ةن        ذ  الس      لطة          خ      ي م      ن يق      و  ا      دور الرقاا      ة   ات      اا رغب      ة        ديد    تأكي      د 
عل          دس        تورية الق        وا س ع        ن اري          اس        تحدا  جه        ا  رق        ات مس        تحد  يس        م  المحكم        ة 

دس          تور ج ا           ر  أس          تيد   و  م          ر  مل          طلا المحكم          ة  أول 2020ودســـــــــــتور الدس          تورية 
 2. الدستورية اد  من المجلد الدستور 

تعت        ال      و  ت التح      د  ا مريكي      ة أو دول      ة  ا تهل      ت أس      لولم الرقاا      ة الق       ا ية عل         
وبِ        ا أن و ي         ة الق         ا             ال ل        ا   النا ع        ات العروض        ة علي        ه ابق        ا 3دس        تورية الق        وا س

 
ال  را   قاف    -1 فاامة  ، ياتسا   القانونية''  القاعدة  إنشاء  ف  الإداري  القاضي  دور  القا ون    :''  الاجستي    لنيا  هاد   مذكر  

 .  24   23     2016-2015ا دار  العم    كلية الحقوق والعلو  السياسية   جامعة أاو اكر القايد   تلمسان   سنة 
ن  كيحو   مد أمس   الرقااة الق ا ية عل  دستورية القوا س   مذكر  لنيا  هاد  الاسا   كلية الحقوق والعلو  السياسية   جامعة     -2

 .   14,   13    2021 –  2020عا ور ا ل ة   سنة  
    53    2002او ي  ند أمقران  السلطة الق ا ية   ا  ا ر  دار ا ما  د ط   ا  ا ر  سنة  - 3
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م       ع الق       ا ون  ي ا تع       ار الق       وا س س       ارية ال ع       و                أن والدس       تور         و ا ولى التطبي         
        ذا ا م     ر         ا ه     ات الق      ا ية    وا ختل     ا ص     ات  الو ي     ة  هأدنى من     ه    و          أ      

كم    ا      و علي    ه   ال    و  ت التح    د  ا مريكي    ة تي    ن ي    تم ا م    ر يم    ا ع    ن اري      الق     ا  الع    اد  
 1 . أو عن اري   كمة متيللة و   المحكمة الدستورية

ــنة        التع    ديا   ــم  2020لســ ــه رقــ ــلال مادتــ ــن خــ عل      مهم    ة رقاا    ة  اس    تهنا  185مــ
م     دظ دس     تورية الق     وا س المحكم     ة الدس     تورية   خ ف     ا ل     ا ك     ان علي     ه الح     ا  س     ااقا تي     ن كا      ت 

   ذ  الهمة مسند  للمللد الدستور  .
 ثانيا: علاقة السلطة التشريعية بالمحكمة الدستورية 

عل         أ        ه   ك       ن اخط       ار  2020م       ن التع       ديا الدس       تور  لس       نة  190 ل       ت ال       اد  
 3المحكم      ة الدس      تورية .. و الق      وا س قب      ا اص      دار ا     و       و م      ا تم ال      ن  علي      ه بِوج        ال      اد  

المح     دد  ج     را ات وكي      ات ا خط     ار و ا تال     ة التبع     ة أم     ا  المحكم     ة  19-22م     ن الق     ا ون رق     م 
 الدستورية .

ان اس         تيدا  الكس         د الدس         تور  لل         طلا    ك         ن    ع         ا الرقاا         ة عل           دس         تورية 
 النلو  التشريعية تكون اختيارية قبلية صادقة  صدار ا . 

أم       ا ا ا م       ا ص       درت م       ن ا       رف ر        يد ا مهوري       ة وتم  ش       ر ا   ا ري       د  الرسمي       ة ابق       ا 
تتحل      ن ض      د الرقاا      ة   اس      تهنا  رقاا      ة ال      دفع اع      د   2020م      ن الدس      تور  148ل      ن  ال      اد  

فهن      ا يل      با ال      ن         ا  2020م      ن التع      ديا الدس      تور   195الدس      تورية ابق      ا ل      ن  ال      اد  
 2رقااة جوا ية  تقة .

 
 

 
 رسالة ماجستي  كلية الحقوق والعلو  السياسية      1996عبد الحليم مر وق    ابيعة الن ا  السياس    ا  ا ر عل  ضو  دستور    - 1

 .   217    2005جامعة اج  مختار  عنااة   ا  ا ر   سنة 
 

كن   الحسس   المحكمة الدستورية و السلطة التشريعية   أ  ع قة ؟  لة دراسات وأبحا  المجلة العراية   العلو  ا  سا ية و    -  2
 . 332     2020ا  جتماعية   كلية الحقوق و العلو  السياسية   جامعة خنشلة   سنة 
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 طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين ثالثا: 

ين ال     دو  ال     ا أخ     ذت الرقاا     ة الق      ا ية عل       دس     تورية الق     وا س   تت        عل       أس     لولم  
وات       د ا       ا تع       ددت ا س       الي  وتنوع       ت و ك       ن تقس       يمها م       ن تي       ن الآثار الاتب       ة عنه       ا يلى 

 .  ا متنا رقااة ا لعا  ورقااة 
 رقابة الإلغاء  / 1

ارَ  رقاا       ة دس       تورية الق       وا س ع       ن اري         ال       دعوظ ا ص       لية  تي       ن           لل       ات   ُ        
الش       ن  س      وا  ك      ان ف      رد ا أو  يد      ة  أن يرف      ع دع      وظ مبا       ر  أم      ا  المحكم      ة اليتل      ة للطع      ن   
ا  تك     ا  الدس     تور. وتتمي             ذ  ال     دعوظ  دس     تورية ق     ا ون مع     س  والطالب     ة بإلعا      ه لكو      ه مخال       
و        ا   تتطل         ا ت        ار تطبي         الق       ا ون  ي   ك       ن رفعه       ا قب       ا دخول       ه تي         التن ي       ذ أو اع       د 

 صدور .
وتق     و  المحكم      ة اليتل      ة الن       ر   ال      دعوظ والبح     ن   م      دظ مخال       ة الق      ا ون الطع      ون 
ا يق          ا       بط ن  في       ه للدس       تور. ف       ة ا تأك       دت المحكم       ة م       ن ع       د  دس       توريته  تل       در تكم        
الق      ا ون. ويات        عل               ذا الحك      م ع      د  يص      دار الق      ا ون ي ا   يك      ن ق      د دخ      ا تي        التن ي      ذ 

 اعد  أو  وا  أثر    تا  كان قد ادأ سر  ه ال عا.
 رقابة الامتناع / 2

تعُت       رقاا     ة ا متن     ا  يت     دظ ص     ور الرقاا     ة الق      ا ية  و ارس     ها جمي     ع المح     اكم. وت ه     ر       ذ       
الل    ور  عن    دما  تن    ع المحكم    ة ع    ن تطبي      ق    ا ون مع    س    ق     ية معروض    ة أمامه    ا  يم    ا اطل      م    ن 

 أتد أاراف الدعوظ أو من جهة ا دعا  العا   بحلة أن  ذا القا ون غي دستور .
و        ذ  الحال     ة    تك     ون ال     دعوظ ا ص     لية موجه     ة للطع     ن   دس     تورية الق     ا ون  ات     ه  ا     ا      

تك     ون الق      ية ا     س ا     رفس ت     و  تطبي       أو ع     د  تطبي             ذا الق     ا ون   موض     و  الن      ا . وم     ع 
 ل        تلُ        المحكم     ة   س     ها ابح     ن م     دظ دس     تورية الق     ا ون قب     ا ال ل     ا   موض     و  ال     دعوظ  

 وخاصة ي ا ترت  عل  الحكم تطبي  القا ون الطعون فيه أو معاقبة أتد ا اراف انا   عليه.
عن      دما يهُ      ار دف      ع اع      د  دس      تورية ق      ا ون مع      س  يق      و  القاض        أو   الن       ر   م      دظ جدي      ة     

ا ا     س الق     ا ون والدس     تور   ا تقيقي             ذا ال     دفع. ف     ة ا تب     س ل     ه أن ال     دفع ج     د   وأن  ن     اك تعارض      
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   ل          القاض          ص         تية يلع        ا  الق        ا ون  ا        ا يقتل        ر دور  عل          ا متن        ا  ع        ن تطبيق        ه   
1 . الق ية الن ور  فق 

 

 
 
 
 
 
 

       خلاصة الفصل الثاني :
الع ق      ة ا      س الس      لطة التش      ريعية والس      لطات ا خ      رظ  ال ل      ا اله      ا عا ن      ا م      ن خ         

 التن يذي    ة والق     ا ية( م    ن تي    ن الت     ثي التب    اد  اينهم    ا وت    دخا ك    ا منهم    ا   عم    ا ا خ    رظ   
 و ل  انا ا عل  توافر العديد من الوسا ا الا تساعد    ل .

اق      در م      ا م      نا الس      لطة التش      ريعية مكا       ة خاص      ة ال ل      ا ا      س  المشـــــــرع الجزائـــــــريين 
الس    لطات واعتم    اد مب    دأ ا  دواجي    ة بإ ش    ا  العرف    ة الها ي    ة م    ا م    ن جه    ة أخ    رظ  اق    در م    ا أثب    ت 

ة قا و ي         ة   المج         ا  التش         ريع  والرق         ات   وعلي         ه ف         ةن دور ق         تبعيته         ا للس         لطة التن يذي         ة واطري
الس     لطة التش     ريعية   الحي     ا  السياس     ية اق        امش     يا   يخ     ر  ع     ن يا     ار يض      ا  الش     روعية عل       
تل     رفات وسياس     ات الس     لطة التن يذي     ة ومناقش     ة ا م     ور العام     ة   م     ن دون أن تك     ون م     ا الق     در  
الكافي      ة للت       ثي   ص      نع الق      رار السياس        أو الس      اوة   رس      م وص      نع السياس      ة العام      ة للدول      ة 

 اشكا فعل .

 
  جامعة   ن  مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية     ''أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين ''خر   عبد اللمد رضوان :   -1

 .  8    7      4عا ور  ا ل ة   العدد 
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وك       ذل  ابيع       ة الع ق       ة ا       س الس       لطة التش       ريعية والس       لطة الق        ا ية تق       و  عل         مب       دأ 
ال ل     ا ا     س الس     لطات م     ع وج     ود ت اع     ا وتكام     ا   يا     ار ات     اا  اختل     ا  ك     ا س     لطة وفق     ا 

ــتور  تم الت كي         د عل           اس         تق لية الس         لطة الق          ا ية ك          ما ة أساس         ية لدول         ة  ،2020لدســـــــ
تي       ن           الدس       تور عل         أن القاض           يخ        ع ي  للق       ا ون  وأن الق        ا  س       لطة  الق       ا ون 

 مستقلة عن السلطة التشريعية و التن يذية.
و  القاا      ا  تلع        الس      لطة التش      ريعية  التمهل      ة   ال ل      ان اعرفتي      ه دورا   س      ن الق      وا س 
ال     ا تع     د ا ا     ار الرجع       ال     ذ        تكم يلي     ه الق      ا  عن     د ال ل     ا   النا ع     ات   كم     ا تس     ا م 
  مراقب                                                                                                                       ة عم                                                                                                                       ا الحكوم                                                                                                                        ة.



 

 

 

 

 

 الـــخاتمــــــة 
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ك        ان قا م        ا   1989و 1962ين الن         ا  السياس          ا  ا         ر  الس        ا د   ال         ا  م        ااس 
عل      مب    دأ الح     لم الوات    د  فكا     ت ك    ا الكسس    ات التش    ريعية ال    ا عرفه    ا الن     ا  ا  ا     ر  مت     ثر  

 20المنتخــــــــب ف         ذا الب        دأ ا       د  المجل        د ال        وا  الت سيس         وم        رورا عل         المجل        د ال        وا  
 وصو  يلى المجلد الشع  الوا  . 1964سبتمبر 

عم       ا الش       ر  ا  ا        ر  عل         تب          ل       و  جدي       د  تس       تلي  للتعي       يات الناا       ة ع       ن   
ــتور تطبي                 ذا الب       دأ  ي  أن تطبي            ي       د  ا       وي  اس       ب  ا  م       ة ال       ا عرفه       ا  1989دســـــ

 تين عا ت ا  ا ر اعد ا فراغا سياسيا. الن ا  ا  ا ر    تل  الرتلة 
وك       ذا  م       ن خ          دراس       تنا لوض       و  الس       لطة التش       ريعية وفق       ا للتع       ديا الدس       تور  ا خ       ي     

 : توصلنا يلى  تا   و   2016لتعديل القوا س الكملة له وبِقار ة  ذا التعديا ا خي 
ة للمطال         الش       عبية والسياس       ية اس       تلاأن        ذا التع       ديا الدس       تور  ج       ا    س      ياق ا  ➢

وعل           رأس         ها ال ل         ا ا         س  اتع ي           دور الكسس         ات وتك         ريد مب         ادد الد قرااي         ة  
ــنة الرقاا     ة التبادل     ة والش      افية   رك             ذا التع     ديا ا خ     ي  الس     لطات  عل        2020لســـ

وف            مل          طلحات الش          ر  الدس          تور   يع          اد  ص          ياغة ال          واد القا و ي          ة الدس          تورية 
 ا ديد   استبد  الشر  الدستور  ملطلا السلطة التشريعية بِلطلا ال لان.

س      بته م      ن ص       تيات جدي      د  تكا ق      د أ ه      ر التحلي      ا أن الس      لطة التش      ريعية   رغ      م م      ا  ➢
ويع      اد  تن       يم اع        مهامه      ا    ت       ا  تواج      ه ع      د         د ت   واق      ع المارس      ة  عل        
غ         رار الت          ثي الواس         ع للس         لطة التن يذي         ة  وض         ع  آلي         ات الرقااة و دودي         ة الب         ادر  

 التشريعية من قبا النوالم أ  سهم.
عل        اث      ر التع      ديا ا خ      ي ت         الش      ر  الدس      تور      ص      ياغته ل      بع  ال      واد عل         ➢

  وع        د  اع         ها ا خ        ر  ام        ا ت        ذف  2016          د ص        ياغتها   تع        ديا دس        تور  
 اع ها .

  ال        اد   10اض        اف الش        ر  الدس        تور           ا  جدي        دا   التش        ريع الع        اد    فق        ر   ➢
 .2020من تعديا الدستور  139

 و يوجد غي ا من ال ت ات :
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ىان الش       ر  الدس       تور            ذا التع       ديا ا خ       ي      ا دي       د اللم       و  فيم       ا        
يخ        الس      لطة التش      ريعية خاص      ة م      ن تي      ن توس      يع ص       تيتها وك      ذا ال ل      ا اينه      ا و 

و        و  2016ا     س الس      لطات ا خ      رظ         ا اقي      ت   س     ها تقريب      ا   تع      ديا الدس      تور 
ا م    ر اله    م ال    ذ  وج      عل      الش    ر  الدس    تور  اخ    ذ  اع    س ا عتب    ار عل      عك    د م    ا 

 رك  عليه   ا ا   الشكل  واعاد  صياغته   الواد فق .
تع ي       فعالي     ة الس     لطة  اا ط ق     ا م     ن م     ا س     ب     ق     ان جمل     ة م     ن التوص     يات ال     ا م     ن         

 التشريعية   ا  ا ر:
تع ي         اس       تق لية ال ل       ان ع       ن الس       لطة التن يذي       ة   س       وا  م       ن تي       ن ال       وارد أو تس       يي  ✓

 ا لسات وا عما  التشريعية .
الق       ا و    وع       د  اقتل       ار  م         ي  الب       ادر  التش       ريعية للن       والم م       ن خ          ت       وفي ال       دع ✓

 النلو  القا و ية عل  مشاريع القوا س الحكومية.
ت عي          ا آلي          ات الرقاا          ة ال لا ية ا س          دلة الش           وية  ان التحقي  مس          ا لة ال          و را ...(  ✓

 اطريقة جدية وفعالة   بِا  ق  التوا ن الطلولم اس السلطات.
تط       وير ك        ا   الن       والم م       ن خ          التك       وين الس       تمر   ا وا          القا و ي       ة والدس       تورية  ✓

 والتشريعية.
مراجع        ة الن         ا  ال        داخل  للملل        د الش        ع  ال        وا  و ل        د ا م        ة بِ        ا ينس        لم م        ع  ✓

 .  و د من العوا   ا جرا ية 2020دستور مقت يات  
ين يص         ن الس        لطة التش        ريعية   ي        تم فق          ع          النل        و    ا        ا يتطل          يراد  سياس        ية 
قوي    ة  وثقاف     ة مكسس     اتية قا م     ة عل       ات     اا  الدس     تور   ووع        تمع       يطال       ا     دور ارل     ا  

فبن     ا  دول     ة الق     ا ون والكسس     ات   يكتم     ا  فع     ا    س     ن الق     وا س ومراقب     ة ا دا  الحك     وم  
ي  ا ل     ان ق     و  ومس     تقا   يعك     د يراد  الش     ع  ويك     ر  مب     دأ الس     ياد  الش     عبية ال     ا         

 عليها الدستور.
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 قائمة المراجع
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 أولا : قائمة المصادر 
 القرآن الكريم / 1
 / النصو  الرسمية : 2
 التشريع الَساسي : ( أ

 الدساتير: ➢
 1963لسنة  64رسمية  عدد  جريد  1963ا  ا ر لسنة  دستور .1
 الل        ادر بِوج          الرس        و  الرئاس          رق        م 1996دس        تور ا مهوري        ة ا  ا ري        ة لس        نة  .2

 الكرخ               ة   76 ا ري               د  الرسمي               ة ع               دد07/12/1996ال               كرخ    96-438
ال             كرخ   02/03 الع             د  وال             تمم بِوج               الق             ا ون رق             م 1996ديس             م 08

 الع           د  وال           تمم بِوج             2002الس           نة  25 ا ري           د  الرسمي           ة ع           دد04.2002
الت           من التع          ديا الدس           تور  ا ريد  15/11/2008ال          كرخ    08/19الق          ا ون 

 الع      د  وال      تمم بِوج        2008       وفم  16مكرخ      ة    2008لس      نة 63الرسمي      ة ع      دد
يت          من التع         ديا الدس         تور   2016م         ار  06ال         كرخ    01-16الق         ا ون رق         م 

 .14عدد 2016مار   07جريد  رسمية مكرخة   
 ب(التشريع العادي :

 
 06    الواف   1437ع  ا  ا ولى جم  ادظ 26   ال  كرخ 01-16 رق  م ق  ا ون .3

 الل ادر 14  ع دد   د    ر   الدس تور  التع ديا  يت  من2016 س نة م ار 
 . .2016 مار  07 

   الواف   1437 ع ا  القع د     22   ال كرخ12-16 رق م  ع  و  ق ا ون .4
 28ال  كرخ    06-23  يع  د  وي  تمم الق  ا ون الع   و   2016 س  نة غش  ت 25

 الش   ع  المجل   د تن    يم     دد ل   ذ  2023م   ا  18الواف      1444    وا  ع   ا 
 الحكوم  ة وا  س اينهم  ا الو ي ي  ة الع ق  ة وك  ذا وعملهمه  ا ا م  ة و ل  د ال  وا 
 نسقي  35  العدد ا  ا رية لللمهورية الرسمية  ا ريد 

  01-21 رقم الع و  القا ون
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 الق ا ون  يت  من2021 س نة م ار  10 الواف   1442ع ا  رج   26   م كرخ .1
 .ا  تياات  ان ا  التعل  الع و 
 ا وامر: ➢

يت من قا ون    1966يو يو    8  الواف       1386 ر   18الكرخ      155-66ا مر رقم   .1
 ا جرا ات ا  ا ية ن العد  و التمم . 

 
  (التشريع ال رع  :
 الراسيم الرئاسية :

 المجل  د ال   تيات  التعل   1992في   ر  04   م  كرخ 39-92رئاس    مرس  و  .1
  الل  ادر10ع  دد الرسمي  ة  جري  د  وعمل  ه تن يم  ه وا  رق ال  وا  ا ستش  ار 

 (ملع )1992في ر 09 
 ا ري          د  الرسمي          ة 2020 س          نة 442-20الس          لطة التشريعية الرس          و  الرئاس            رق          م  .2

 .2020ديسم   30 الكرخ   82 العدد
 /قا مة الراجع :2

  الكتبأ(
 2005النشر ا  ا ر  ا  ا ر  دار الدستور  الن ا    ال لان م و  ع و يارا يم .1
 والتو يع لنس  ة والنش  ر للطباع  ة ام  دظ ا  ا   ر  دار السياس     الن   ا  او   عيس  عيد  .2

1990. 
  س  نة  د ط ا  ا   ر ا م  ا  دار ا  ا   ر   الق   ا ية أمقران الس  لطة  ن  د او   ي .3

2002 
 الش    ريعة ايوت دار ”أص    و    الوافق    ات ”  اس    حاق أا    و الش    اا  .4

 .2  1991العرفة 
 يلى ا س تق   م ن ا  ا  ر   الدس تور  والق ا ون السياس ية الحا  الكسس ات  ص الح .5

 2005 ا  ا ر  ا امعية الطبوعات  ديوان الها ية اليو  الطبعة
 2009ميلة  امدظ عس دار ا  ا ر    ا مة لمجلد التشريعية سعاد الو ي ية عمي .6
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  دار ا ولى السياس  ية الطبعة وال  ن م الدس  تور  الق  ا ون   دي  دان مباتن مول  ود .7
 .2017  ا  ا رسنة البي ا   دار2017للنشر القيد

 : ب(أطروحات دكتوراه
 ال دكتورا    هاد  لني ا ا  ا ر أاروت ة   ا م ة لمجل د الق ا و  او  داف الن ا  أميم ة .1

   مد دستورية جامعة مكسسات   ال  السياسية والعلو  الحقوق  كلية
 الدكتورا  كلي  ة    هاد  لني  ا ا  ا ر أاروت  ة   التش  ريعية فاروق المارس  ة حمد     .2

 عكنون ا  ا ر س  نة ا  ن القا ون جامع  ة   الدول  ة السياسية ال    والعل  و  الحق  وق
2004 

 2022/2021 خي ر سنة .3
 الدس  تور  الن   ا    والتش  ريعية التن يذي  ة الس  لطلتس ا  س الت  وا ن موا  م  دظ دام .4

 القاي د اك ر أا و  جامع ة ع ا  ق ا ون  ال   ال دكتورا    هاد  لني ا ا  ا ر  أاروت ة
 2016  ا  ا ر السياسية والعلو  الحقوق  كلية

 دكتورا  كلي  ة  أاروت  ة1996 دس  تور    ا   ا  ا   ر  أوص  ي  ال لان س  عيد .5
 2016ا  ا ر  الحقوق جامعة

   هاد  لني ا  أاروت ة الدس تور  التع ديا خ    م ن التش ريعية  الس لطة ولي د   ري  .6
 اك  ر أا  و  جامع  ة السياس  ية والعل  و  الحق  وق  كلي  ة الع  ا  الق  ا ون   ال  دكتورا 

 2012القايد تلمسان 
 لس  نة الدس  تور  التع  ديا ض  و  عل    التش  ريعية الس  لطة فعالي  ة  ت  دود     ر  عل  يم .7

 اوعريري  س    نة ا    ر  ا ص     ن جامعة دكتورا  متطلب    ات   أاروت    ة2016
2020/2021. 

 لني  ا  أاروت  ة ا  ا   ر   الحكوم  ة أعم  ا  ال لا ي  ة عل  الرقاا  ة  ايا فعالي  ة مول  ود .8
 والعل  و  الحق وق الدس  تور  كلية الق ا ون القا و ية ال   العل  و    دكت ورا    هاد 

 2013 اتنة    ر الحا   جامعة السياسية

 ماجستير  ج(
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 القا و ي  ة القاع  د  ي ش  ا    ا دار  القاض       قاف دور ال    را  فاام  ة ااتس  ا  .1
 والعل  و  الحق  وق العم  كلي  ة ا دار  الق  ا ون   الاجس  تي    هاد  لني  ا  م  ذكر 

 2016-2015  سنة  تلمسان القايد اكر أاو السياسية جامعة
 ماجس تي كلية ا  ا ر  م ذكر  الق ا ون   ال ل ان لع  و الق ا و   الن  ا  س عود أمين ة .2

 2014-2013ا  ا ر  الحقوق جامعة
    هاد  لني  ا مقار   ة التشريعية دراس  ة العملي  ة   الدول  ة  ل  د أحم  د دور ت  اكم .3

 اك     ر أت العم  جامع     ة ا دار  الحقوق الق     ا ون   الاجس     تي
 2015/2016القايد تلمسان سنة

 مدرس  ة يا  ار ماجس  تي   ا  ا ر م  ذكر    ال لا ي   ة فريد  الحل   ا ة داو   ة .4
 الدكتورا  جامع  ة الحقوق مدرس  ة  كلي  ة العمومي  ة والكسس  ات  الدول  ة ال  دكتورا  فر 

 2016 تد  دفعة ان يوس  ا  ا ر ان
 والمارس  ة الق  ا ون ا  س ال  وا  الش  ع  المجل  د النا     س  كولم دور ر يق  ة .5

  م   د  جامع  ة والسياس  ية والعل  و  الحق   وق  كلي  ة ماجس  تي السياس  ية مذكر 
 2016-2015 خي ر اسكر  لسنة

 ا  س ال ل  ا مب  دأ أس  تد عل    لليبيالي  ة السياس  ية ا   م  ة  تل  مي  فت  ان   ياك .6
   الاجس تي   هاد  لني ا  م ذكر  ا  ا  ر  السياس   الن  ا  تال ة  دراس ة الس لطات 

 السياس ية والعل و  الحق وق  كلي ة وا داري ة السياس ية التن يم ات  السياس ية فر  العل و 
 2008-2007    ر اتنة الحا   جامعة

 2016 دس تور ض  و  عل    ا  ا   ر   السياس   الن  ا  مر وق  ابيع  ة الحل  يم عب د .7
  عناا  ة مخت  ار اج    السياس  ية جامعة والعل  و  الحق  وق  كلي  ة ماجس  تي  رس  الة

 2005  ا  ا ر سنة
 الحقوق جامع   ة ماجس   تي كلية الدس   اتي مذكر     ال ل   ان س   ليم ا   ن فري   د .8

 2016-2015ا  ا ر 
 والعل   و  الحق   وق ماجس   تي كلية ا  ا ية م   ذكر  الق    ا ية  اي  الحل   ا ة ماري  ة .9

 2016  سنة البواق   أ  مهيد  ان العرت  جامعة السياسية
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 د(مذكرات ماستر 
 الدس تور  التع ديا ض و  عل   لل ل ان الق ا و   الرك   ولي د  ا ودرا م الحل يم عب د ال و  .1

 العا  ال    الق  ا ون  ف  ر  الحق  وق   الاس  ا    هاد  لني  ا  م  ذكر 2020 لس  نة
  مي   اي  ة الرحم  ان عب د  جامع  ة السياس  ية والعل  و  الحق وق  كلي  ة ا دار  الق ا ون

 2020-2021 
 لس  نة الدس  تور  التع  ديا ا جرا ي  ة ال لا ي  ة كهينة الحل  ا ة ص  ار  رجا   ل  و  .2

 عب د  جامع ة ا نا ي ة والعل و  ا ن ا   الق ا ون    الاس ا   هاد  لي ا  م ذكر  2020
 2021-2020  لسنة مي   اية الرحمان 

 الدس تور  التع ديا ض و    الس لطات  ا س ال ل ا س لية مبدأ أت   س ليما  ثاا ت .3
 ق ا ون العا  ال   الق ا ون ف ر  الحق وق   الاس ا   هاد  لني ا  م ذكر 2020 لس نة

 الق ا ون السياسية قس م والعل و  الحق وق  كلي  ة مي   اي ة الرحم  ان عب د يدار  جامع ة
 2022-2021  العا 

 السياس    الن   ا    والتش  ريعية التن يذي  ة الس  لطة ا  س الع  الع ق  ة عب  د حمي  د  .4
 والعل و  الحق وق الاس ا كلية   هاد  لني ا  م ذكر 2020 دس تور ض و  عل   ا  ا  ر 

 .اوضياف السيلة  لية جامعة يدار  السياسيةال 
 الحكوم  ة عم  ا عل    ال لا ي  ة الرقاا  ة فعالي  ة فاامة م  دظ مروت  ة معمر  خرق  ان .5

 السياس   ية دولة والعل   و  الحق   وق ماس   ا كلية  م   ذكر 2020دس   تور تلل ا    ر 
 2021/2022 ا ل ة ومكسسات جامعة

   هاد  لني ا م ذكر   2020 الدس تور  التع ديا   ال لا ي ة الرقاا ة  ور  آلي ات  دراال ة .6
 2020/2021  سنة سكيكد  السياسية جامعة والعلو  الحقوق الاسا كلية

 لني  ا الدس  تور  مذكر  التع  ديا    ا   الس  لطات  ا  س ال ل  ا منا  مب  دأ دك  ا  .7
 الحق  وق ا امع  معنية معه  د ع  ا  الرك  ق  ا ون الحقوق ال      الاس  ا    هاد 
 2021_2020 ا امعية الحقوق السنة  قسم السياسية والعلو 
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 التش   ريع   ال لا ي   ة للحل   ا ة الق   ا و  قطيا الن    ا  اري  ص    ا  س   ها  .8
 التبس  تبسة س نة الع رت  جامع ة يدار   ق ا ون الاس ا   هاد  لني ا ا  ا ر  م ذكر 

2021-2022 
 والق   ا ية التش  ريعية الس  لطة وع قته  ا التن يذي  ة صار  الس  لطة أمي     نيت    تيو  .9

   الاس   ا     هاد  لني   ا  م   ذكر 2020لس   نة الدس   تور  التع   ديا     ا  
 الق  ا ون السياسية قس  م والعل  و  الحق  وق  كلي  ة ا دار  الق  ا ون الحقوق ال   

 2022-2021العا  
 والتش  ريعية التن يذي  ة الس  لطتس ا  س الع ق  ة عل      اوتام  د  فري  د    ري   .10

  ال    الاس  ا    هاد  لني  ا  م  ذكر 2020 لع  ا  الدس  تور  التع  ديا ض  و  عل   
  قس م السياس ية والعل و  الحق وق أدرار كلي ة دراي ة أحم د العقي د ادار  جامع ة ق ا ون

 2021-2020 ا امع  الحقوق الوسم
 الدس   تور  التع   ديا     ا   التش   ريعية خو   الس   لطة ال   كمن عب   د .11

  جامع ة والكسس ات  الدول ة  ال   الحق وق   الاس ا   هاد  لني ا  م ذكر 2020
 2020/2021 سنة السياسية والعلو  الحقوق  كلية فار  الدية  يى

 التع ديا   ا   الحكوم ة أعم ا  عل   ال لا ي ة الرقاا ة س لم  آليات  العب داو  .12
  جامع ة ع ا   ق ا ون السياس ية والعل و  للحق وق ماس ا  م ذكر 2020لس نة الدس تور 

 2021/2022 البواق  أ 
 والس   لطة التش   ريعية الس   لطة ا   س أحمد الع ق   ة  ونا   م   د الع   رت .13

  تي ارت  خل دون اا ن ا دار  جامع ة الق ا ون    الاس ا   هاد  لني ا الق ا ية رس الة
 2017-2016 ا امعية  السنة

 الدس   تور  الن    ا    التش   ريعية الس   لطة  اس   تق لية خ    ف عم   ار .14
 دول   ة السياسية ال     والعل   و  الحق   وق  كلي   ة ماس   ا ا  ا ر  م   ذكر 
 2018/2019  سنة  الدية فار  ومكسسات  يى
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 لني  ا القوا س م  ذكر  دس  تورية عل    الق   ا ية  الرقاا  ة أم  س  م  د كيح  و  .15
 عا    ور   ن  جامع   ة السياس   ية والعل   و  الحق   وق  كلي   ة الاس   ا     هاد 

 2021-2020ا لقة سنة
 قواع  د ص  نع   ا دار  الق   ا   دور ال  دين ع      راول  ة س   يان ماض    .16

 السياس ية والعل و  الحق وق  كلي ة الع ا  الق ا ون   الاس ا   هاد  لني ا القا ون م ذكر 
 08  جامعة

 2024-2023  سنة 1945 ما  .17
   التن يذي  ة الس  لطة التش  ريعية الس  لطة تيا  ع ق  ة خد   ة مهاد   ا   د .18

   الاس  ا    هاد  لني  ا مكمل  ة  م  ذكر 2020ا دي  د الدس  تور  التع  ديا    ا
 الق  ا ون السياسية قس  م والعل  و  الحق  وق ا دار  كلي  ة الق  ا ون الحقوق ال   

 2021-2022العا  
 الع ق ة عل   2020 الدس تور  التع ديا منل ور  أثر اوارقي  أميم ة نار  ان .19

 ق  ا ون الاسا ال       هاد  لني  ا  م  ذكر  والتن يذي  ة التش  ريعية الس  لطتس ا  س
 2022  السياسية والعلو  الحقوق التبس  تبسة كلية العرت يدار  جامعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 المقالاته(

 ا  ا ر   ل ة الدس تور  الن  ا    وص  تياته ا م ة  ل د  تك وين تو ل ي اا را يم .1
 2020 الحقيقة
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 القا و ي ة للعل و  ا  ا ري ة ا جرا ية المجل ة ال لا ي ة الحل ا ة رف ه اوم دين يجرا ات  أحم د .2
 2016 ا  ا ر 3ا  ا ر   والسياسية جامعة وا قتلادية

 الع قات  و ار  الوسي  ا  ا ر   لة التشريع   وتطبيقاةا  ال لا ية   ار  الحلا ة اسماعيا .3
   2012 ا  ا ر 09 قسنطينة العدد القادر عبد ا مي ال لان جامعة مع

كن   الحسس   المحكمة الدستورية و السلطة التشريعية   أ  ع قة ؟  لة دراسات وأبحا   .4
السياسية   جامعة  العلو   العلو  ا  سا ية و ا  جتماعية   كلية الحقوق و  العراية    المجلة 

 .  2020خنشلة   سنة 
 الدس  تور  الن   ا    والتش  ريعية التن يذي  ة الس  لطتس ا  س  الع ق  ة اوت ل   ام  ا    .5

  المجل  د والتنمي  ة ال  دو  الق  ا ون   ل  ة2020الدس  تور  التع  ديا خ     ا  ا   ر  من
 2023. 02 العدد10

   ل ة2022لس  نة الدس  تور  التع  ديا   الس لطات  ا س  الع ق ة ا ولعراو الل ادق   .6
 السياس  ية مخ  والعل  و  الحق  وق  يى كلي  ة ا  ن الل  دي   م  د معرفية جامع  ة ق   ا 
 2023 جيلا  01 العدد03والا   لد البنك  القا ون

 العل و  القوا س  ل ة دس تورية عل   الق  ا ية الرقاا ة رض وان أوية الل مد عب د خر    .7
 .04ا ل ة العدد عا ور   ن وا جتماعية جامعة القا و ية

 الدس تور  التع ديا وف   ا  ا  ر  السياس    الن  ا    الق وا س لكحا الب ادر  سمي ة .8
 عا   ور   ن الس  اد  جامعة  الع  دد وا جتماعي  ة القا و ي  ة العل  و    ل  ة 2016

 .ا ل ة
 القار ة  ل ة والتش ريعات  ا  ا  ر  التش ريع   الق  ا ية ال لا ي ة  الحل ا ة شم  ن عل   .9

 ا ن  جامع ة الحق وق كلي ة 04 والسياس ية العدد وا قتل ادية القا و ي ة للعل و  ج ا ري ة 
 الحقوق  كلية خد  ان يوس 

 ا  ا ر   ل  ة التش  ريع   وتطبيقه  ا ال لا ي  ة  الحل  ا ة  ا  را اسماعي  ا   .10
 2020 ورقلة ا  ا ر سنة  كلية 04 العدد القا و ية للدراسات  ال كر
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 التش  ريعية الس  لطة   التن يذي  ة الس  لطة ت  داخا ص  ديق  م ا ر ل  س  م  د .11
 والتنمي   ة الق   ا ون   ل   ة2020 لس   نة ا  ا    ر  الدس   تور  للتع   ديا وفق   ا

 2022  سنة01المحلية العدد
   الدس  تور   لة الن   ا    الوض  وعية ال لا ي  ة  الحل  ا ة م  رانص  ليحة   .12

  كلي ة خ د  يوس   ان  ا ن ا  ا  ر ا  ا ر جامع ة السياس ية  والعل و  القا و ي ة العل و 
 .السياسية والعلو  الحقوق

 القا و ي  ة العل  و  للقا ون  ل  ة ا دار  القاض    ي ش  ا   ض  واا  ا  دران م  راد .13
 اك     ر أا     و  جامع     ة الحق     وق  كلي     ة والسياس     ية وا داري     ة

 2010 سنة10القايد تلمسان ا  ا ر  
 التش ريعية الو ي  ة تط وير   ال لا ي  ة الحل ا ة ص  تية   نوف مدظ ناج   .14

 مران ورقلة قاصد   جامعة العاراية الدو    ال لا  التطوير الرقات ملتق  وا دا 
 تع ديا آخ ر خ    م ن ا  ا  ر  الن  ا    التش ريعية  الس لطة مل ابحية نادي ة .15

 01 ع  دد 07  ل د(ا  ا  ر)البلي  د  عل   للعلوملو يس    آف  اق   ل ة2020 دس تور 
(2022) 

 للق ا ون النقدي ة العرت  ل ة الع رلم  دو    ال لا ي ة  اغو الحل ا ة ا ن   يه ة .16
  ا  ا ر09ا  ا ر العدد السياسية جامعة والعلو 

 التع  ديا ض  و  عل    الس  لطات  ا  س ال ل  ا عل  مب  دأ    هراد اليا يد    وار .17
   ل  ة”الس  لطات  ا  س وتع  اون ت  وا ن أ  الطل    ال ل  ا”2020لس  نة الدس  تور 
 الها وي   ة الدراس   ة  مخ     السياس   ية والعل   و  الحق   وق والحر ت كلي   ة الحق   وق

 2023ا امعية  السنة02 العدد11 ا  ا ر  لد البواق  أ  والسياسية جامعة
 
 

 و( اضرات و توليات:
 الحوليات -
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 أ  ا   امع  السياس ية الرك  والعل و  الحق وق ال لا ية قس  م  الحل  ا ة م   و  يا را يم .1
 2010 سنة 14 ا جتماعية رقم العلو   امعة البواق  توليات 

 المحاضرات -

 2024-2023 ماسا الها ية  السنة التشريعية السلطة تو    اضرات   سس  رفي  د
: ز( قواميس و معاجم   

 لبن  ان مكتب  ة) س   يان  أحم  د والدولي  ة والدس  تورية السياس  ية الل  طلحات  ق  امو  .1
 ( لم ط لم   ن نا رون

 الهق ا  الش رق ودار والتو ي ع للنش ر أس امة دار( يتون عم ان وض ان)  السياس   العل م .2
 2006 1ط
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  الشكر والعرفان 

  ا  دا  

  قا مة اليتلرات:
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09 

 الفرع الَول : تعريف السلطة التشريعية
 

09 

 الفرع الثاني :تطور السلطة التشريعية ف الدساتير الجزائرية
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 17 الجزائري  القانون حسب التشريعية السلطة هياكل  : الثاني المطلب

 .الوطني الشعبي ارلس : الَول الفرع 
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 الَمة مجلس:الثاني الفرع 
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 25 : ارال التشريعي للسلطة التشريعية : الَولالفرع 
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 التشريعية بالسلطة الحكومة علاقة :الثاني المطلب
 

68 

 التشريعية العملية ف  الحكومة دور :الَول الفرع 
 

69 

 البرلمان أعمال سير  ف  الحكومة دور : الثاني الفرع 
 

71 

 75 لمبحث الثاني:علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية:ا



 فهرس المحتويات  

 

108 

 

 76 المطلب الَول : آليات تأثير السلطة التشريعية ف تنظيم السلطة القضائية

 الفرع الَول : الحصانة البرلمانية : -
 

76 

 الفرع الثاني : نطاق تطبيق الحصانة البرلمانية  -
 

79 

 الفرع الثالث : إجراءات رفع الحصانة البرلمانية  -
 

84 

 88 الفرع الرابع : طرق زوال الحصانة البرلمانية 

 المطلب الثاني : آليات تأثير السلطة القضائية على السلطة التشريعية 
 

94 

 دور القضاء ف إنشاء القاعدة القانونية  –الفرع الَول 
 

94 

 الفرع الثاني : دور القضاء ف تفسير النصو  القانونية 
 

95 

 الفرع الثالث : رقابة القضاء على أعمال السلطة التشريعية : 
 

97 

 : رقابة الامتناع رابعالفرع ال
 

99 

 101 خلاصة الفصل 

 103 ا ا ة

 106 الراجع قا مة

  ال هر 



 فهرس المحتويات  

 

109 

 

  اللي  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 فهرس المحتويات  

 

 106 

 
 ملخص :

 

 

التشريع ا  ا ر   التشريعية    مرك     فللها ا و  عل   تتناو   ذ  الذكر  دراسة السلطة 
السلطة  مذ   الن م  القا و   ال لان   ا اار  تشكيا  استعرا   يتم   روط   تين 

خاصة اعد التعدي ت التتالية    وآليات عمله وفقا  تكا  الدستور ا  ا ر   التلويت ص تياته 
التن يذية   التشريعية والسلطات ا خرظ  أ   الها  سل  ال و  عل  الع قة اس السلطة  أما ال لا 
والق ا ية  مبينا تدود التداخا اس الل تيات وم ا ر التعاون أو اللرا   مع الاكي  عل  اخت    
التوا ن للالح السلطة التن يذية  ا يكثر عل  فعالية العما ال لا  و د من استق ليته  وال  الذكر  

 الى ضرور  تع ي  مكا ة ال لان   الن ا  السياس  ل مان التوا ن الحقيق  اس السلطات .
 

 

Summary : 
 

This memorandum examines the legislative authority in 

Algerian legislation, focusing in its first chapter on the legal 

framework governing this authority. It reviews the 

composition of Parliament, voting conditions, its powers, and 

its operating mechanisms in accordance with the provisions of 

the Algerian Constitution, especially after the successive 

amendments. The second chapter highlights the relationship 

between the legislative authority and the other branches of 

power—namely the executive and the judiciary—

demonstrating the necessity of overlapping powers and the 

aspects of cooperation and conflict, with an emphasis on the 

imbalance in favor of the executive branch. This imbalance 

affects the effectiveness of parliamentary work and limits its 

independence. The memorandum concludes by emphasizing 

the need to strengthen the role of Parliament within the 

political system in order to ensure a genuine balance between 

powers. 
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